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: شكر و عرفـان  

:  وسلم عليه االلهى  صل االله رسول قـال  

" االلهمن لم يشكر الناس لم يشكر   " 

وحده لا االلهو نشهد أن لا إله إلا  امتنانهالحمد الله على إحسانه و الشكر له على توفیقه و   

 شریك له تعظیما لشأنه و نشهد أن سیدنا و نبینا محمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه

. االله علیه و على آله و أصحابه و أتباعه و سلمصلى   

تقدم بجزیل الشكرناالله سبحانه و تعالى على توفیقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع بعد شكر   

توجه بالشكر الجزیل إلى منن؛ كما  العائلتین الكریمتین دنش و بختاويإلى   

حروف الذي لن تكف "بوجمعة مد حالأستاذ الدكتور "  البحثبإشرافه على مذكرة  ناشرف  

؛ و التي ، ولتوجیهاته العلمیة التي لا تقدر بثمن ناهذه المذكرة لإیفـائه حقه بصبره الكبیر علی  

ین رافقونا طیلة مشوارنا الدراسي لذا ساتذةالأ؛ إلى كل  هذا العمل استكمالساهمت بشكل كبیر في إتمام و 

لهم منا جزیل  ؛ ومنهم شیخنا الفاضل الطاهر سرایش رحمه االله الإسلامیةقسم العلوم ة ذكر أساتلذونخص با

   الشكر والتقدیر على عطائهم اللامحدود 

من قریب أو من اساعدنإلى كل من  تقدیرالو  شكرالتوجه بخالص ن كما  

.  بعید على إنجاز و إتمام هذا العمل  

والدي و أن أعمل صالحاً ترضاهرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على "   

" و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین  

  

 

 

 



 إهداء

البحث هذام لإتما وعونه منهى عل وجل عز االله أحمد  

لنیل الأمام نحو قدما یدفعني كان من إلى آماله، له أحقق حتى ما یملك كل وهبني الذي إلى  

جسام بتضحیات تعلیمي على سهر الذي إلى قوة، بكل الإنسانیة كلامت الذي الإنسان إلى المبتغى،  

الحیاة، في الأولى مدرستي إلى للعلم، تقدیسه في مترجمة  

؛عمره في ااالله أطال قـلبي على الغالي أبي  

رعتني التي شيء، كل على صبرت التي إلى والحنان، العطاء كل كبدها فـلذة وهبت التي إلى  

خطوة خطوة تتبعتني بالتوفیق، لي دعواها وكانت الشدائد، في سندي وكانت الرّعایة حق  

على ملاك أعز أمي الحنان نبع وجهي في إبتسامتها تذكرت كلما تحتمن ار  إلى عملي، في  

الدارین؛ في الجزاء خیر عني ااالله جزاها والعین القـلب  

السعادة من شیئا على قـلبهماأُدخل  لكي المتواضع العملهذا  أهدي إلیهما  

  الحیاة  عبء معي الذین تقاسموا وأخواتيإلى إخوتي   

  ؛ وسندي إلى زوجي الغالي

 الى ابنائي و مصدر قوتي ؛

؛ و ساعدونيبجواري  اإلى أصدقائي و جمیع من وقفو   

؛حمد بوجمعة  الدكتور الكریم لأستاذي جهدي ثمرةكما أهدي   

. الإنسانیة العلوم قسم أساتذة كل إلى  

دنش  مة: حلی الطالبة  

 



 

 إهداء

  بعد توفیق االله لإتمام هدا البحث أتقدم بجزیل الشكر و عظیم الامتنان

  إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمل .. والدي ؛ دمت لي فخرا وسموا أعلوا به .

  إلى وهج الحب ورمز الحنان ومصدر السعادة والعطاء الذي لا ینضب .. والدتي حفظها االله .

  سعادته .. إخوتي . ت ویإلى نبض الب

  ثمرة تعلمنا .. صدیقاتي .إلى من سرنا سویا نحو طریق العلم وكنا سندا لبعضنا ونحن نقطف 

  إلى مناهل العلم ومناراته .. أساتذتي الأفاضل .

  إلى كل شخص كان له أثر بالغ في اجتیازي الكثیر من العقبات .

  هدي ثمرة جهدي .إلى كل هؤلاء أ

  

  الطالبة : إلهام بختاوي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــقدمــــــالم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
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 :مقدمة 

، الحمد � رب العالمین والصلاة و السلام على  سیدنا محمد وعلى آله ومن �سم الله الرحمن الرح�م 

اهتدى بهد�ه إلى یوم الدین .  

أما �عد:   

خلق الله تعالى الإنسان في الكون لیعیش فیھ ویستمتع بما سخر لھ فیھ من نعم ، لیقوم ھو 
بدور الخلیفة في  الأرض ویعمرھا وذلك بإقامة ھذا الإنسان حدود الله و تنفیذ أوامره ووصایاه ؛ 

 ومن أوامره تعالى : تشریع الزواج لبناء أسرة أساسھا المودة والرحمة .

ویعتبر الزواج میثاقا غلیظا بین الرجل والمرأة لیكون سكنا واستقرارا لھما ، لقولھ تعالى : { 
ومن آیتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات 

، ولتستمر الحیاة الزوجیة لابد من صلاح الزوجین ووجود التفاھم والانسجام 1لقوم یتفكرون } 
 بینھما خاصة إذا رزقا أولادا ، فحسن العلاقة بین الزوجین لھ أثر طیب على حسن تربیتھم وتنشئتھم 

وقد لا تخلو الحیاة الزوجیة من المشاكل لكنھا تعتبر من الأمور العادیة لأنھ لا یوجد بیت 
خالي من الخلافات ویمكن للزوجین حلھا ، لكن ھناك خلافات قد تدوم ولا یمكن للطرفین حلھا وھذا 
ما یؤدي إلى استحالة استمرار الحیاة الزوجیة واللجوء إلى الطلاق ، وقد أباحھ الإسلام لأنھ العلاج 

الأمثل لمثل ھاتھ الحالات بالرغم من أنھ أبغض الحلال عند الله وقد تتولد عنھ آثار ، لكن وجب 
الحفاظ على الاستقرار و التوازن الأسري للأبناء والأبوین وذلك من خلال تشریع الحضانة لھم ، 

والتي تعتبر من المسائل الھامة التي تؤثر بشكل كبیر على الحاضن والمحضون على السواء ، لذلك 
وجب على الحاضن اتجاه المحضون حسن تربیتھ وتنشئتھ تنشئة سلیمة و حفظھ والقیام بمصالحھ 

 من طعام ولباس وتنظیف وما یلزمھ لتحقیق راحتھ . 

وقد عالجت الشریعة الإسلامیة في نصوصھا كل ما یخص ھذا الموضوع، وكذلك قانون 
 التي أقر فیھا حق الطفل 27 إلى المادة 26الأسرة الجزائري وفق مواده المنصوص علیھا من المادة 

 في الحضانة. 

  ـ أھمیة موضوع البحث : 2

للحضانة أهم�ة عظ�مة في ح�اة الطفل والمجتمع لأن الطفل هو اللبنة الأولى في بناء 

المجتمع فإذا وضعناه �شكل سل�م �ان البناء العام قوي مستق�ما متماسكا مهما ارتفع وتعاظم �ما أن 
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الطفل هو النواة للجیل الصاعد التي تتفرع منها أغصانه وفروعه لذا اهتم الإسلام أ�ما اهتمام �سلامة 

جسم الطفل وسلامة مشاعره . وقرر للطفل حق الحضانة ضمن حقوق الطفل، التي هي جزء لا 

یتجزأ من حقوق الإنسان في الإسلام، والتي انبثقت عن نصوصه ، �فضل اجتهادات علماء المسلمین 

ومفكر�هم واستن�اطاتهم وتفسیراتهم الصائ�ة من خصائص ومزا�ا الشمول، والتوازن، والترا�ط ، والتكافل 

، ومسایرة الفطرة الإنسان�ة ، والجمع والتوفیق بین مصالح الفرد والمجتمع ، وغیرها من الخصائص 

والمزا�ا ، ما �جعلها تفوق في مزا�اها الحقوق التي تضمنتها جم�ع وثائق و�علانات حقوق الإنسان 

وحقوق الطفل التي صدرت على مر الزمان عالم�ا و�قل�م�ا نذ�ر منها : وث�قة الم�ادئ والحقوق التي 

 ، و�علان حقوق الطفل الذي صدر في جن�ف عام 1789أصدرتها الثورة الفرنس�ة في شهر أغسطس 

 ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أصدرته الجمع�ة العامة للأمم المتحدة في شهر 1924

، والإعلان العالمي ل�قاء الطفل وحمایته ونمائه، الذي أقره مؤتمر القمة العالمي من 1959د�سمبر 

، وغیرها من الوثائق والإعلانات والاتفاق�ات الدول�ة العالم�ة 1990 د�سمبر 30أجل الطفل في 

 والإقل�م�ة ذات العلاقة بتأكید وحما�ة حقوق الإنسان والطفل.

  ــ أس�اب اخت�ار موضوع ال�حث : 3

�عود سبب اخت�ارنا لموضوع الحضانة هو أهمیته في دیننا الحن�ف حیث اهتم �الطفل وأقر له 

حقوقا �ثیرة  من بینها حق الحضانة على والد�ه والمجتمع ، وتر�یته تر��ة إسلام�ة ، فأوجب على 

الوالدین أن یهتما بتر��ة أولادهم تر��ة إسلام�ة صح�حة ، لأن التر��ة الصح�حة هي أساس الح�اة 

 السعیدة وهي أساس صلاح المجتمع ، وذلك �اخت�ار الأم المناس�ة لهم في صلاحها .

   ــ أهداف موضوع ال�حث : 4

الهدف من دراسة موضوع الحضانة هو استب�ان نقائص نصوص القانون وعرض حلول من 

الشر�عة لمصلحة المحضون واقتراح سن قوانین لم یتمّ ذ�رها من قبل إضافة إلى التنو�ه ل�عض 

العوارض التي تعترض ح�اة المحضون إذ لازالت هناك نقائص في وضوح نصوص المواد التي 

�ستعین بها القاضي في إصدار الحكم نذ�ر على سبیل المثال موضوع الز�ارة لا نجد نصوص 

واضحة إلا قرارات من المحكمة العل�ا الصادرة من اجتهادات غرفة الأحوال الشخص�ة ، ومن هنا 

 
  ب
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�مكننا القول أننا �صدد إ�جاد حلول لم �جب عنها القانون في ظل الشر�عة الإسلام�ة عبر المذاهب 

 الأر�عة من خلال الكتاب والسنة واجتهاداتهم . 

  ــ إشكال�ة موضوع ال�حث : 5

في دراستنا هاته �نا �صدد ال�حث عن حق الطفل في الحضانة وحق الحاضن في حضانة 

 الطفل لتتشكل لدینا إشكال�ة مفادها :

 ماه�ة الحضانة للطفل في ظل الشر�عة والقانون الجزائري ؟ 

 و�ندرج تحت هذه الإشكال�ة �عض الإشكال�ات الفرع�ة وهي �التالي : 

 إلى أي �عد حقق القانون مصالح الطفل ؟ 

 وماذا ضمنت الشر�عة لتحقیق الحضانة الكاملة لهذا الطفل ؟

    ــ المنهج المعتمد لل�حث :6

للإجا�ة على التساؤلات السا�قة اعتمدنا منهج المقارنة بین الشر�عة والقانون ، ومنهج التحلیل 

في قضا�ا الدعاوى ، �ما تخللت دراستنا منهج الوصف إذ تطرقنا إلى وصف حالة المحضون 

 وحاضنه والظروف المنشأة للحضانة إضافة إلى مناهج أخرى تضمنت الدراسة لم تكن غال�ة علیها .

  ــ الدراسات السا�قة في موضوع ال�حث : 7

إن دراسة موضوع الحضانة و�شكل عام یثیر جدلا بین فقهاء الشر�عة والقانون حول الحضانة 

ومستحدثاتها وما ینتج عنها من آثار ونتائج ، إذ نوقشت ف�ه مواض�ع د�توراه وماجستیر �ثیرة لا 

�سعنا في هذا المقال إلا أن نذ�ر مذ�رة د�توراه �عنوان : ( حقوق الطفل المحضون في ضوء القضاء 

 �نموذج اعتمدنا للدراسة حیث انه 2018 لكل�ة الحقوق سنة 1الجزائري ) المقدمة من طرف الجزائر 

احتوى موضوعنا بدقة من عدة جوانب إلا أننا تطرقنا للموضوع �شكل عام ور�زنا على �عض النقاط 

أي المهم ثم الأهم حیث أن الدراسة لهذه الرسالة هي: " ما هي الحقوق الواجب ضمانها للطفل 

المحضون " ؛ وهل توصل القانون من خلال التشر�عات المختلفة والقضاء لحما�ة المحضون من 

مختلف الجوانب ، و�إجا�ة عن هذا التساؤل استخدمت صاح�ة الرسالة المنهج التحلیلي الذي 

 أوصلها إلى النتائج التال�ة : 

 
  ج
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 .الطفل المحضون �حتاج إلى عنا�ة خاصة �ضمان مختلف حقوقه الماد�ة والمعنو�ة 

 . حما�ة المحضون بوجود مواد قانون�ة فعالة 

 .تكافل الوالدان لحما�ة الطفل رغم الانفصال 

 ف�عد التطرق إلى مجموعة النقاط السا�قة �مكننا القول أن رسالة الد�توراه المذ�ورة آنفا شملت 

رسالتنا إذ عالجت الجانب المادي و المعنوي من �ل الأطراف أما رسالتنا فعالجت الجوانب الماد�ة و 

 المعنو�ة من زوا�ا معینة و �شكل عام دون التخص�ص . 

  ــ الصعو�ات و العوائق : 8

و في ظل هذه الدراسة واجهتنا �عض العوائق و الصعو�ات تكمن في : صعو�ة اقتناء المراجع 

من مكت�ات الجامعة نظرا للوضع الذي تمر �ه ال�لاد في ظل هاته الجائحة ، و�ذلك صعو�ة توفر  

النماذج لقرارات وأحكام قضائ�ة  ؛ إذ أن الأمر متعلق �سر�ة الأشخاص ولا �مكن لأي �ان الحصول 

 . علیها 

  ــ الخطة العامة لموضوع ال�حث :9

تتضمن : في الفصل الأول دراسة ماھیة الحضانة  في �حثنا هذا ات�عنا الخطة التال�ة : والتي 
في الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ، وینقسم إلى مبحثین الأول حول مفھوم الحضانة و 

 الثاني حول شروط الحضانة و مآلاتھا.

أما الفصل الثاني فتضمن دراسة الآثار و الدعاوى المترتبة على حضانة الطفل، وینقسم إلى 
 مبحثین الأول حول الآثار المترتبة على الحضانة و الثاني حول دعاوى الحضانة.   

  

 
  د



  الفصــــل الأول:

  مـــاهیة الحضــانة

  ویحتوي على مبحثین:

  المبحث الأول:

مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي 

  وقانون الأسرة الجزائري

  المبحث الثاني:

  شروط الحضانة و مآلاتها
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  لفصل الأول : ماهیة الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريا

 تعتبر الحضانة اثر من الآثار المترتبة على فك الرابطة الزوجیة لتعلقها بمصیر الأولاد الناجمین عنها

، فأحكام الحضانة هي مظهر من مظاهر عنایة التشریع  من حیث تربیتهم ورعایتهم وحفظهم

   . لامي وكذا قانون الأسرة الجزائريالإس

  المبحث الأول : مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

رعایة و التربیة ، وهذا ما من الحقوق العظیمة التي أقرتها الشریعة الإسلامیة للطفل هي الحق في ال

اصطلح على تسمیته بالحضانة في قانون الأسرة ؛ فهي من أبرز النتائج المتولدة عن انحلال الرابطة 

  الزوجیة . 

  و أدلة مشروعیتها و الحكمة منها المطلب الأول : تعریف الحضانة 

ینبغي أولا دراسة مفهومها كما یجب تحدید وتبیان أدلة  التطرق لأحكام الحضانةقبل 

  وتبیان الحكمة المرجوة منها . ، مشروعیتها من القرآن و السنة و الإجماع

  الفرع الأول : تعریف الحضانة 

  لغة : / 1

حضن : الحِضْنُ : ما دون الإبط إلى الكَشخ ؛ وقیل : هو الصدر والعَضُدان وما بینهما ، والجمع : 

نُ ومنه الاحْتِضان و هو : احتمالك الشيء وجعله في حِضْنِك كما تَحْتضنُ المرأة ولدها أحضا

  1فتحتمله في أحد شِقَّیها .

                                                             
( د ت ن  ، ) د ط( ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ،  ه ) 711. ابن منظور : أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ( ت : 1

  . 122، ص  13ج  ) ،
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ویقال : احتضنت الشيء : جعلته في حضني . ونواحي كل شيء : أحضانه و حضنت المرأة ولدها 

  2والحمامة بیضها ؛ والمحتضن : الحضن . 

  اصطلاحا : / 2

  : الحضانة في الفقه الإسلامي / .تعریفأ

ضمها إیاه إلى جنبها واعتزالها إیاه من أبیه لیكون عندها  (: فحضانة الأم ولدها هي : عند الحنفیة

  .3)فتقوم بحفظه وإمساكه وغسل ثیابه 

  4) هي حفظ الولد والقیام بمصالحه ( : عند المالكیة

  _ حفظ الولد : أي في مبیته وذهابه و مجیئه 

  بمصالحه : أي في طعامه ولباسه وتنظیف جسمه و موضعه . _ القیام

  5. )حفظ من لا یستقل بأموره ككبیر مجنون و تربیته بما یصلحه ویقیه عما یضره  (: عند الشافعیة

 بما یضرهم وتربیتهم بعمل "وهو مختل العقل  "حفظ صغیر ومجنون و معتوه  (: عند الحنابلة

  6. )مصالحهم 

  : التعریف المختار

                                                             
،  2، مجمل اللغة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط ه ) 395: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریّا ( ت :  غوياللّ . 2

  .  239، ص  1م ، ج1986ه/1406
، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، دار الكتب العلمیة ، بیروت _ ه )  587: علاء الدین أبي بكر بن مسعود ( ت :  . الكاساني3

  40، ص  4م ،ج1986ه / 1406،  2ط لبنان ،
،  2، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، دار إحیاء الكتب العربیة ، ج  ه  ) 1230: شمس الدین محمد عرفة ( ت :  . الدسوقي4

    526ص 
ج ، ى شرح المنھا، نھایة المحتاج إل ه )1004: شمس الدین محمد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة بن شھاب الدین ( ت :  . الرملي5

  .  225، ص  7م ،ج 2003ه / 1424،  3لبنان ، ط  دار الكتب العلمیة  ، بیروت ـ
ه /  1403ب ، بیروت ، ، كشاف القناع على متن الإقناع ، عالم الكت ه ) 1051: منصور بن یونس بن إدریس ( ت :  . البھوتي6

  .  496 ـ 495، ص  5م ،ج1983
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تعریف الحنفیة والمالكیة هو ما نرجحه لقصره مفهوم الحضانة على حضانة الولد الصغیر ذكرا كان 

أو أنثى ، لأن هذا المفهوم هو المتبادر إلى الذهن من إطلاق كلمة ( الحضانة ) فلا یدخل في 

  7مفهومها رعایة الشیخ الكبیر ولا الكبیر المجنون أو المعتوه . 

  :  / . تعریف الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ب

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على (  ج على أن : أ من ق 62لقد نصت المادة 

  دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة و خلقا . 

  8. )ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك 

  :  شرح المادة _

حفظ الطفل وصیانته و القیام على مصالحه وحمایته ، و یشترط في الحاضن القدرة  الحضانة هي

على ذلك ، وعلى ذلك یجب أن یكون بالغا و عاقلا وحسن السلوك وقادرا على تربیة المحضون 

وصیانته والسلامة من كل مرض أو إعاقة یحولان دون قیامه بالواجب ، وللقاضي معاینة توفر تلك 

  9نطق بحكم الحضانة ، وفي الغالب ما ینبهه إلى ذلك الطرف الآخر في الدعوى . الشروط عند ال

  الثاني :مشروعیة الحضانة : الفرع 

  حكم الحضانة/ـ 1

                                                             
ه / 1413،  1ل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط. عبد الكریم زیدان ، المفص7

  .  7، ص 10م ، ج1993
 05المتضمن قانون الأسرة . المعدل و المتمم بالأمر رقم  ، 1984یونیو  9ؤرخ في : م، ال 11_  84القانون رقم  من 62المادة  .8

  .   22، ص  15، ج ر  2005ر فبرای 27مؤرخ في : ال، 02_ 
  . 75ص  ،م  2013( د ط ) ،  ، ، دار الھدى ، عین ملیلة ـ الجزائر( دراسة تفسیریة ) حسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الأسرة ل. 9
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وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم یوجد غیره ، أو وجد ولكن المحضون لم یقبل غیره ، لأنه قد 

یهلك أو یتضرر بترك الحفظ فیجب حفظه عن الهلاك ؛ والوجوب الكفائي یكون عند تعدد الحاضنین 

 .10  

  أدلة مشروعیة الحضانة /ـ 2

  . مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع الحضانة

  :  الكتاب من/ . أ

  } : ضَاعَةَ ۚ وَعَلىَ قوله تعالى وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَ یُتمَِّ الرَّ

لاَ بِوَلَدِھَا وَ  الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ۚ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَھَا ۚ لاَ تُضَارَّ وَالدَِةٌ 

    . ] 233[ سورة البقرة :  }مَوْلوُدٌ لَّھُ بِوَلدَِهِ ۚ  

  _ وجه الدلالة من الآیة الكریمة : 

  11ـ قال علماؤنا : الحضانة " بدلیل هذه الآیة " للأم و النصرة للأب ، لأن الحضانة من الرضاع .

  : وردت عدة أحادیث تدل على مشروعیة الحضانة ، نذكر منها :  / . من السنة ب

  ي هذا كان بطني له وعاء ،ابن یا رسول االله إنّ أن امرأة قالت : : عن عبد االله بن عمرو 

اء ، وحجري له حواء وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ینتزعه منّي ، فقال لها رسول االله ــــ وثدیي له سق

 12} . نكحي : { أنت أحق به ما لم تصلى االله علیه وسلم ـــ 

: یدل الحدیث دلالة واضحة على مشروعیة الحضانة ، وأن الأم أحق بحضانة _ وجه الدلالة 

 طفلها من أبیه مالم تتزوج . 

                                                             
ص ،  م 2004/  ه 1425مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة ، . الفقھ المیسر في ضوء الكتاب و السنة ، 10

334  . 
  .  275، ص 1، أحكام القرآن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ج ه ) 543: أبي بكر محمد بن عبد الله ( ت :  . ابن العربي11
، سنن أبي داود ، تحقیق  2276ه ) في سننھ ، كتاب الطلاق ، باب من أحق بالولد ، رقم الحدیث :  275. أخرجھ أبي داود ( ت : 12
 .  588، ص  3ه ، ج  1430م ـ  2009،  1ط دمشق ، شعیب الأرناؤوط و آخرون ، دار الرسالة العالمیة ،: 
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وأما الإجماع فلا خلاف بین أحد من الأمة في إیجاب كفالة الأطفال الصغار  : الإجماع / . من ج

  13، لأن الإنسان خلق ضعیفا مفتقرا إلى من یكفله و یربیه حتى ینفع نفسه و یستغني بذاته .

 أعقب منها ولده عاصما  نیروى أن عمر بن الخطاب كان قد طلق امرأته من الأنصار بعد أ

وتنازعا بین یدي أبي بكر الصدیق ، فرآه في الطریق و أخذه فذهبت جدته أم أمه وراءه  ،

وقال لعمر الفاروق : ( ریحها و مسها و مسحها وریقها خیرا له من الشهد من  ،فأعطاها إیاه 

  14عندك ) . 

  : الحكمة من مشروعیة الحضانة  ثالثالفرع ال

  ومن ذلك :  ؛الفرد ، ومنها ما یعود على المجتمع و للحضانة حكم متعددة منها ما یعود على 

/ . الحكمة من الحضانة ظاهرة ، ذلك أن الصغیر و من في حكمه ممن لا یعرف مصالحه  1

  كالمجنون و المعتوه یحتاج إلى من یتولاه ویحافظ علیه بجلب منافعه ودفع المضار عنه . 

ئته تنشئة سلیمة على العقیدة الإسلامیة / . تحقیق السعادة للمحضون في الدنیا والآخرة بتنش2

والأخلاق الفاضلة وتربیة جسمه وعقله ووجدانه على فعل الخیر والالتزام بالحق والفضیلة والابتعاد 

  .عن كل ما یشینه 

/ . حفظ الأنفس ورعایتها وصونها عن الهلاك انسجاما مع مقاصد الشریعة الإسلامیة في حفظ 3

  الأنفس .

أفراده، الأمر الذي ینعكس على البنیان و تنشئة عامة للمجتمع بحسن تربیة  / . تحقیق مصلحة4

  الاجتماعي فیجعله قویا قادرا على تحمل المصاعب والمشاق والوقوف أمام الطامعین به وردعهم . 

  أصحاب الحق في الحضانة و مراتبهم :: ثانيال طلبالم

                                                             
، المقدمات و الممھدات ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ـ لبنان ،  ه )520: أبي الولید محمد بن أحمد ابن رشد ( ت :  القرطبي. 13
 .   564، ص  1م ، ج 1988ه /  1408،  1ط
 .  406م ، ص 1950ه / 1369،  2، ط : محمد أبو زھرة ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي عن . نقلا14
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قانون الأسرة الجزائري على أن الأم لها الأولویة لا خلاف بین فقهاء الشریعة الإسلامیة وكذلك بین 

  في الحضانة إلا أن الخلاف حدث حول من ینتقل إلیه حق الحضانة بعد انتهاء فترة حضانة الأم .

  ـ إن الأم أحق بالحضانة من الأب ، للأسباب التالیة : 

طفال ورعایتهم وأقدر لوفور شفقتها وصبرها على أعباء الرعایة و التربیة و لأنها ألین بحضانة الأ

  15على بذل ما یحتاجون إلیه من العاطفة و الحنو . 

 ـوالدلیل على أن الحضانة من حق الأم و أن حقها مقدم على حق الأب في ذلك : أن رسول االله ـ

جاءته امرأة فقالت : یا رسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدیي  ـصلى االله علیه و سلم ـ

صلى  ـزعه مني ، فقال لها رسول االله ـتو حجري له حواء ، وإن أباه طلقني و أراد أن ین له سقاء ،

  16: { أنت أحق به ما لم تنكحي } .  ـاالله علیه و سلم ـ

  : ترتیب مستحقي  الحضانة في الفقه الإسلامي ول الأ فرع ال

  اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة حول مستحقي الحضانة بعد الأم ، فذهبوا : 

 ، ثم أم أمه و إن علت ثم أم أبیه17قالوا : أحق النساء المحارم  بحضانة الصغیر أمه  /ـ الحنفیة :1

و إن علت ثم أخواته بتقدیم الشقیقة فالأخت لأم فالأخت لأب ، ثم بنت أخته الشقیقة ثم بنت أخته 

، ثم خالاته بتقدیم الشقیقة فالخالة لأم فالخالة لأب ، ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الإخوة بتقدیم  لأم

بنت الأخ الشقیق فبنت الأخ لأم فبنت الأخ لأب ، ثم عماته بتقدیم العمة الشقیقة فالعمة لأب ثم 

  18فالتي لأب . خالات أبیه ، ثم عمات أمه ثم عمات أبیه بتقدیم الشقیقة في كل منهن فالتي لأم

                                                             
م ، ج  1992ه ـ  1413،  3، الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي ، دار القلم ، دمشق ، ط . مصطفى سعید الخن و آخرون 15
  .   192، ص  4

 .  8. أخرجھ أبي داود ، سبق تخریجھ في ص 16
 . المراد الشخص الصغیر سواء كان بنتا أو غلاما فلا فرق بین طفل و طفلة و صغیر و صغیرة .17
 194م ، ص1990ه / 1410،  2. عبد الوھاب خلاف ، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ، دار القلم ، الكویت ، ط18
.  
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جدت و لم تكن أهلا لها انتقلت و و ـ و إذا لم توجد من النساء المحارم من تصلح للحضانة ، أ

الحضانة إلى الرجال من العصبات مطلقا إذا كان الطفل ذكرا ، و إلى العصبة المحارم إن كان أنثى 

لأخ الشقیق ثم الأخ لأب ، و یرتبون كترتیبهم في المیراث فیقدم الأب ثم الجد لأب و إن علا ، ثم ا

ثم ابن الأخ الشقیق ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم الشقیق ثم العم لأب ، ثم عم الأب الشقیق ثم عم 

الأب لأب ، فهؤلاء تثبت لهم الحضانة بهذا الترتیب على الصغیر مطلقا ذكرا كان أو أنثى لأن كل 

  هؤلاء من المحارم .

، ثم ابن العم لأب بالنسبة للذكر و لیست لهما حضانة على و یأتي بعد هؤلاء ابن العم الشقیق 

  الأنثى لأنهما من غیر المحارم ، و الحضانة تمتد إلى سن المراهقة و فیها یخشى الوقوع في الفتنة . 

فإذا لم یكن للصغیرة إلا ابن عمها یختار لها القاضي حسب رأیه ما یراه صالحا لها فیضعها عند 

  لم یكن ابن عمها صالحا مأمونا و إن وجده صالحا مأمونا ضمها إلیه .امرأة ثقة مأمونة إن 

فإن لم یوجد للصغیر عاصب مطلقا من الرجال و لا عاصب محرم للصغیرة أو وجد و لكنه لیس 

أهلا للحضانة انتقلت الحضانة إلى المحارم من غیر العصبة ؛ وهم ذووا الأرحام الأقرب فالأقرب 

الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الخال الشقیق ثم الخال لأب ثم فتثبت للجد أبي الأم ثم 

  الخال لأم . 

فإذا لم یوجد واحد من هؤلاء انتقلت الحضانة إلى الأقرباء من غیر المحارم كأولاد الخال و أولاد 

المحرمیة الخالة على أن یكون للرجال حضانة الإناث و لا للإناث حضانة الذكور ، لأن القرابة غیر 

  یحل معها الزواج فیخشى أن یترتب على الصم مفسدة .

فإن لم یكن أحد من هؤلاء كان الرأي للقاضي یضمه إلى رجل أو امرأة ممن یثق في صلاحهم و 

  قدرتهم على هذا العمل .

قوة  وو یلاحظ هنا أنه إذا تعدد المستحقون للحضانة من الرجال و النساء و كانوا في درجة واحدة 

دة كأخوة أشقاء أو أعمام أشقاء أو خالات شقیقات أو أخوات شقیقات قدم أصلحهم لتربیة الطفل واح
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و أقدرهم على رعایته ، فإن تساووا في الصلاح فأورعهم فإن تساووا فیه فأسنهم لأنه یكون تجربة من 

  19غیره .

الأحق بالحضانة الأم فأمها جدة المحضون لأمه ، فالخالة أخت أمه ، فالجدة قالوا : :  /ـ المالكیة2

؛ فالوصيِّ ،  20أم الأب فالأب فالأخت فالعمة فعمة الأب ، فخالته فبنت أخي الصبيِّ أو أخته 

فالأخ شقیقا أو لأم أو لأب فالجد لأب ، أي من جهة الأب الأقرب فالأقرب ، فابن الأخ للمحضون 

  العم .فالعم فابن 

  ولا حضانة لجد لأم و لا لخال .

وقال اللخمي : الجد للأم له الحضانة لأن له شفقة و حنانا ، وعلى هذا فمرتبته بین الجد للأب وابن 

  الأخ .

ویقدم في الحضانة الشخص الشقیق ذكرا أو أنثى على الذي للأم ، فللأم فللأب ، في جمیع المراتب ـ

  و العمومة وبینهم .  التي یتأتى فیها ذلك ، كالإخوة

ووجه تقدیم الشخص الذي للأم على الذي للأب ، لأن الشأن أن من كان من جهة الأم أشفق ممن 

  كان من جهة الأب فقط .

ویقدم في المتساویین ، كأختین و خالتین و عمتین ؛ من كان معروفا بالصیانة و الشفقة فإن كان في 

ة فقط ، فالظاهر تقدیم ذي الشفقة إذا كان عند هذا أحد المتساویین صیانة فقط وفي الآخر شفق

ین ارتكابا لأخف الضررین ، فإن تساویا في الصیانة والشفقة  الشقیق أصل الصیانة ، وإلا فیقدم الصَّ

  21فیقدم الأسنَّ . 

                                                             
 .  760ـ  759م ، ص1983ه / 1403،  4الجامعیة ، بیروت ، ط . محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، الدار19
ـ  146، ص  2م ، ج2010ه / 1431،  1المجّاجي ، المھذب من الفقھ المالكي و أدلتھ ، دار الوعي ، الجزائر ، ط . محمد سكحال 20

147   . 
 .  294ـ  293م ، ص 2005ه /1426،  2ط یروت ـ لبنان ،. الحبیب بن الطاھر ، الفقھ المالكي و أدلتھ ، مؤسسة المعارف ، ب21
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: قالوا : أن مستحقي الحضانة إن تمحضوا إناثا قدمت الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب  /ـ الشافعیة3

  ت ثم خالة ثم بنت أخت ثم بنت أخ ثم عمة ، وقد نظمها بعضهم فقال : ثم أخ

  أم فأمها بشرط أن ترث                 فأمهات والد لقد ورث

  أخت فخالة فبنت أخته                   فبنت أخ یا صاح مع عمته

لایة النكاح لا وإن تمحض ذكورا ثبتت الحضانة لكل قریب وارث و لو غیر محرم و ترتیبهم كترتیب و 

الإرث فیقدم الجد على الأخ هنا و إن لم یقدم علیه في الإرث ولا تسلم مشتهاة لغیر محرم بل تسلم 

لثقة و هو یعینها ، وإن اجتمع الذكور و الإناث قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد 

ى فتقدم الإخوة و الأخوات على لأب ثم أمهاته ثم الأقرب فالأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنث

غیرهما كالخالة و العمة فإن استویا قربا قدمت الأنثى ، لأن النساء أبصر و أصبر فتقدم أخت على 

أخ و بنت أخ على ابن أخ فإن استویا ذكورة و أنوثة كأخوین أو بنتین قدم بقرعة من خرجت قرعته 

  22على غیره . 

ة أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ، ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد قالوا : الأحق بالحضان/ـ الحنابلة : 4

ثم أمهاته كذلك ، ثم أخت لأبوین ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوین ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ، ثم 

خالات أمه ثم خالات أبیه ثم عمات أبیه ثم بنات إخوته و إخوانه ثم بنات أعمامه و عماته ، ثم 

و بنات عمات أبیه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ، فإن كانت أنثى فمن بنات أعمام أبیه 

  23محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم . 

إن تقدیم جهة النساء على :  الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من ترتیب مستحقي الحضانة

الرجال في حضانة الصغار هي قاعدة شرعیة تقتضیها طبیعة الحیاة في المراحل الأولى من حیاة 

                                                             
، ) د ط  (،)  ن د م( ، دار إحیاء الكتب العربیة ،  على حل ألفاظ فتح المعین ، إعانة الطالبینبكر عثمان بن شطا البكري أبو . 22

 .  101، ص  4ج ،  1300
. عبد الكریم بن محمد الملاحِم ، المطلع على دقائق زاد المستنقع ( فقھ الأسرة ) ، دار كنوز اشبیلیا ، المملكة العربیة السعودیة ـ 23

 .  407، ص  5م ، ج  2010ه /  1431،  1الریاض ، ط 
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قبل التعدیل رتبهم على  64، و فیما یتعلق بمراحل الحاضنین فإن قانون الأسرة في المادة 24الأطفال 

ثم الأب ثم أم الأب ، ثم الأقربون درجة مع هذا النحو : ( الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة 

مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك ، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق 

  25الزیارة ) . 

من ق أ ج والتي نصت  64أما بحسب التعدیل الجدید فقد أعاد ترتیب المسألة من خلال المادة ـ 

ولدها ، ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ، على ما یلي : ( الأم أولى بحضانة 

ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك ، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد 

  26الحضانة أن یحكم بحق الزیارة ) .

مرتبة الثانیة ویلاحظ بأن النص الجدید أوجد ترتیبا جدیدا لمستحقي الحضانة ، بأن جعل الأب في ال

  بعد الأم مباشرة ، وبعده تأتي كل من الجدة ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة . 

مع الإشارة بأن هذا الترتیب لیس ملزما للقاضي الذي باستطاعته أن یعین الحاضن دون مراعاة ذلك 

اختیار  الترتیب ، وهذا مراعاة لمصلحة المحضون ذلك أن تلك المصلحة هي المعیار المعتمد في

  الحاضن . 

و إذا حكم القاضي بالحضانة فإنه یحكم بحق الزیارة للطرف الآخر ، ویحدد أیام الزیارة في منطوق 

  27حكمه وكذا الساعات المسموح فیها بذلك وكذا مكان ممارسته ذلك الحق .

  آلاتهاو م شـــــــروط الحضـــانة:  المبحث الثاني

حرصت الشریعة الإسلامیة وكذلك قانون الأسرة الجزائري على تنشئة الطفل تنشئة سلیمة ، فحددت 

لتحقیق مصلحة شروطا لاستحقاق حضانته وإذا اجتمعت هذه الشروط في الحاضن یمكن الوصول 

                                                             
  .  255م ، ص 2008ه / 1429،  1. بن شویخ الرشید ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، ط24
 . 11ـ  84 رقم من ق أ ج ، الأمر 64. المادة 25
 .  02ـ 05من ق أ ج ، الأمر رقم  64. المادة 26
 .  76سابق ، ص المرجع ال( دراسة تفسیریة ) حسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الأسرة ل. 27
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اختل شرط من هذه الشروط ترتب علیه سقوط الحضانة لأنه لم یعد أهلا للقیام المحضون ، لكن إذا 

    ها .ب

  المطلب الأول : شروط الحضانة 

الغرض من الحضانة هو صیانة المحضون و رعایته و یشترط فیمن یأخذ حق الحضانة أن یكون 

 لىع وهذه الشروط أهلا لها ، لذلك اشترط الفقهاء شروطا لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فیه ؛

: شروط عامة فیمن یتولى الحضانة رجلا كان أو امرأة ، وأخرى خاصة بالنساء وثالثة  أنواع ثلاثة

  خاصة بالرجال .

  :    الشروط العامة في النســاء والرجــال الفرع الأول :

: فلا حضانة لمعتوه ولا مجنون ، وكلاهما لا یستطیع لقیام بتدبیر نفسه ؛ فلا یفوض له  / العقل1

  28فاقد الشيء لا یعطیه . أمر تدبیر غیره لأن

  29: فلا حضانة للصغیر ولو كان ممیزا ، لأنه عاجز على رعایة شؤون نفسه .  / البلوغ2

: یشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربیة المحضون وصیانته  / القدرة على الحضانة3

وحفظه ، فالمریضة التي یقعدها مرضها على القدرة على رعایة الطفل ، والكبیرة العاجزة على 

الحضانة بسبب الشیخوخة وأمثالها لا یستحقون الحضانة لأنهم یحتاجون إلى من یقوم بشؤونهم ، 

  30الصغیر . فكیف یتولون القیام بشؤون 

 : فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغیر المسلم : لأن الحضانة ولایة ، ولم یجعل / الإسلام4

سورة  [االله ولایة الكافر على المؤمن ؛ قال تعالى : { ولم یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا } 

  .]  141النساء : 

                                                             
  . 630،  2م ،ج 2007ه_  1428/  1427، ) ج ط ( ، فقھ السنة ، دار الفكر ، بیروت ـ لبنان ، . السید سابق 28
 . 726، ص  7م ، ج 1985ه /  1405،  2. وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي و أدلتھ ، دار الفكر ، دمشق ، ط29
  .  370م ، ص  2010 ه ـ 1431،  3ار الفكر ، عمان ، ط . محمد علي السرطاوي ، شرح قانون الأحوال الشخصیة ، د30
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فهي كولایة الزواج والمال ، ولأنه یخشى على دینه من الحاضنة لحرصها على تنشئته على دینها  

  وتربیته على هذا الدین ویصعب علیه بعد ذلك أن یتحول عنه ، وهذا أعظم ضرر یلحق بالطفل . 

 وذهب الأحناف وابن القاسم من المالكیة و أبو ثور إلى أن الحضانة  تثبت للحاضنة مع كفرها

  وإسلام الولد ؟ لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته وكلاهما یجوز مع الكافرة . 

والأحناف وان رأوا جواز حضانة الكافرة إلا أنهم اشترطوا : أن لا تكون مرتدة لأن المرتد عندهم 

نة تستحق الحبس حتى تتوب و تعود إلى الإسلام أو تموت في الحبس ، فلا تتاح لها الفرصة لحضا

  31الطفل فان تابت وعادت عاد لها حق الحضانة .

فلا حضانة لغیر أمین على تربیة الولد و تقویم أخلاقه ، كالفاسق رجلا أو امرأة  : / الأمانة والخلق5

من سكیر أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام ، لكن قید ابن عابدین الفسق المانع من حضانة الأم 

فیكون لها حق الحضانة لو كانت معروفة بالفجور مالم یصبح الولد في بكونه فسقا یضیع به الولد ، 

سن یعقل فیها فجور أمه فینتزع منها صونا لأخلاقه من الفساد لأنها غیر أمینة ، أما الرجل الفاسق 

  العصبة فلا حضانة له . 

یخاف على واشترط المالكیة أمن المكان : فلا حضانة لمن بیته مأوى للفساق ، أو بجوارهم بحیث 

  32البنت المشتهاة منهم الفساد أو سرقة مال المحضون أو غصبه . 

: أي أن یكون الحاضن حرا فلا حضانة لرقیق ، لأن الحضانة ولایة و لیس الرقیق من  / الحریة6

  33أهل الولایة . 

: خص فقهاء الشریعة الإسلامیة بعض  الشروط الخاصة لاستحقاق النســاء الحضانةالفرع الثاني :

  الشروط  للنساء حتى تعطى لهن الحضانة ، نذكر منها : 

                                                             
 .  631سابق  ، ص المرجع ال، . السید سابق31
 .  727ص، ، المرجع السابق وھبة الزحیلي .32
 . 335سابق ، ص المرجع ال. الفقھ المیسر في ضوء الكتاب و السنة ، 33
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ألا تكون متزوجة بغیر ذي رحم محرم من الصغیر لأنها تكون قد أمسكته عند أجنبي ربما یبغضه  ـ1

جها ویقسوا علیه ویؤذیه ، فان كان الزوج رحما محرما كالجدة لأم الحاضنة تمسك حفیدها عند زو 

الجد لأم أو خالته یكون الزوج ابن عمه ، لا یكون التزوج مانعا من ثبوت حقها في الحضانة لأنه في 

  34الغالب لا یمقته ولا یسيء إلیه . 

ألا تمسكه عند غیر ذي رحم محرم منه ، كالأخت لأم تمسكه عند أبیها وهو أجنبي عنه ، لأن  ـ2

، فینشأ الطفل في جو یبغضه ولا یألفه ؛ فیؤثر ذلك  ذلك الأجنبي ینظر إلیه شزرا ولا یعطف علیه

  35في أخلاقه وحیاته من بعد ذلك . 

  36أن لا یكون الأب معسرا ، وامتنعت الأم عن حضانة الصغیر إلا بأجرة . ـ3

  الشروط الخاصة لاستحقاق الرجــال الحضانة : الفرع الثالث :

شتهاة ، فلا حضانة لابن العم لأنه لیس أن یكون محرما للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى م ـ1

محرما ولأنه یجوز له نكاحها فلا یُؤتمن علیها ؛ فإن كانت المحضونة صغیرة لا تشتهى ولا یخشى 

  علیها فلا تسقط حضانة ابن عمها . 

وإذا لم یكن للمشتهاة غیر ابن العم ، وضعت عند أمینة یختارها ابن العم كما یقول الشافعیة و 

أو یختارها القاضي كما یقول الحنفیة إذا لم یكن ابن عمها أصلح لها وإلا أبقاها القاضي  الحنابلة ،

  عنده .

وأما المالكیة فقالوا : یسقط حق الحضانة لغیر المحرم ؛ و أجاز الشافعیة أن تضم لابن عمها إذا 

  37كانت له بنت یستحیي منها فإنها تجعل عنده مع بنته . 

                                                             
 .  326م ، ص  1961،  2. بدران أبو العینین بدران ، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام ، دار التألیف ، مصر ، ط 34
 .  408، ص المرجع السابق . محمد أبو زھرة ، الأحوال الشخصیة ، 35
، ص  4م ، ج2003ه / 1424،  2، بیروت ـ لبنان ، ط . عبد الرحمان الجزیري ، الفقھ على المذاھب الأربعة ، دار الكتب العلمیة36

522  .  
 57ه ، ص  1431، رجب  47، مجلة العدل ، العدد  ة )، الحضانة في السنة النبویة ( دراسة حدیثة فقھی. سلیمان عبد الله القصیر 37
. 
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  38اء من یصلح للحضانة كزوجة أو ابنة أو مربیة أو نحوهن .أن یكون عنده من النس ـ2

  : موقـــــــــــــــــــــــــف المشرع الجزائــــــــــــــــــــــري

لم یرد في ق أ ج فصل یبین الشروط التي یجب توفرها في الشخص الحاضن لكنه اكتفى بالقول :  

أنه یشترط في الحاضن أن یكون أهلا للحضانة وهو قول مبهم و عام و لا یدل على اشتراط أي 

ویشترط في الحاضن  ( من ق . أ . ج : 2في الفقرة  62شرط صحیح ، وهو ما نصت علیه المادة 

  .رعایة المحضون وتربیته وصیانته ، أي أن یكون الحاضن قادرا على  )ون أهلا للقیام بذلك أن یك

ویتبین من هذه المادة أن قانون الأسرة الجزائري جمع شروط الحضانة في عبارة واحدة هي " الأهلیة ـ

 فصل من ق أ ج في 222إلى المادة  " و أغفل ذكر الأوصاف المتعلقة بها ، مما یستلزم الرجوع

كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه  (لأحكام الختامیة ، التي نصت على ما یلي : ل

  .  )إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

  : مآلات الحضانة  المطلب الثاني

  : سقوط الحق في الحضانة  فرع الأولال

  مسقطات الحضانة في الفقه الإسلامي : أولا :

  39الحاضنة حقها في الحضانة بإرادتها دون عذر ./ إذا أسقطت 1

  40/ إذا فقد الحاضن أحد الشروط السابقة الواجب توافرها فیه فإن حقه في الحضانة یسقط .2

_  ه، لقول41أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون ؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج / و 3

  42صلى االله علیه و سلم _ : { أنت أحق به مالم تنكحي }. 

                                                             
 .  2، ( ورقة عمل ) ، ص  . عبد الله الھلال ، الآلیات القضائیة المتبعة في إصدار و تنفیذ أحكام الحضانة و الزیارة38
 .  888، ص 4م ، ج2009 ـ ه1430،  1. التواتي بن التواتي ، المبسط في الفقھ المالكي بالأدلة ، دار الوعي ، ط39
 .  373سابق ، ص ال. محمد علي السرطاوي ، المرجع  40
 .  335الفقھ المیسر في ضوء الكتاب و السنة ، المرجع السابق ، ص . 41
  .8أخرجھ أبي داود ، سبق تخریجھ في ص  . 42
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/ سفر الحاضن من بلده الذي ثبتت له فیه الحضانة إلى بلد آخر بعید عنه ، سفر انتقال ؛ بحیث 4

یتخذه مقرا أو سكنا له ، و قال به المالكیة و الشافعیة و الحنابلة ، لأنه یضر بحق الطرف الآخر ( 

  43رمه رؤیة المحضون ، و الاطمئنان على سلامة أموره . الأب أو الأم ) و یح

  ثانیا : موقف المشرع الجزائري :

حق الحضانة لا یثبت بصفة مؤبدة لصاحبه وإنما هو أداء أوجبه القانون فإن قام به الحاضن و التزم 

شرطا بشروطه بقي له هذا الحق إلى أن یبلغ المحضون السن القانوني ، و إن أخل بالتزام أو فقد 

  من شروط الحضانة وجب إسقاطها ، ومن أسباب سقوط الحضانة ؛ نذكر :

/ تسقط الحضانة بالتنازل عنها ؛ و یشترط في هذا التنازل أن یصدر عن المحكمة المختصة و أن 1

  44لا یضر ذلك بمصلحة المحضون .

/ كذلك یسقط حق الحضانة إذا ما تزوجت الحاضنة بأجنبي أي بغیر قریب محرم ولا تسقط بزواج 2

: ( یسقط حق الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم و  66، و هذا ما نصت علیه المادة 45القریب 

  بالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون ) .

سنوات إذا لم یطلب هذا الأخیر  10/ تسقط الحضانة بقوة القانون ، وهذا ببلوغ المحضون 3

، فإذا ما مددت إلى  68الحضانة من له الحق فیها لمدة تزید عن سنة بدون عذر ، كما في المادة 

سنة و الأنثى ببلوغها سن الزواج كما أن یراعي في  16أكثر من ذلك فإنها تنتهي بأقصاها وهي 

: ( تنقضي مدة حضانة الذكر  65مادة ، وهذا حسب ال46الحكم بانتهائها مصلحة المحضون دائما  

    سنوات ، و الأنثى ببلوغها سن الزواج ، وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى  10ببلوغه 

 المحضونسنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة على أن یراعي في الحكم بانتهائها مصلحة  16

 (.  

                                                             
 حضانة (تغیرات العصر في أحكام ال. حمزة بن حسین العفر الشریف ، أحكام الحضانة في ضوء المقاصد الشرعیة ، ندوة أثر م43

 .  12ه ، ص 1436، اسات الإسلامیة بجامعة أم القرى ) نظمھا المجمع الفقھي الإسلامي بالرابطة بالتعاون مع كلیة الشریعة و الدر
 .  388، ص 1، ج 1994. بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 44
 187م ، ص 2012ه / 1434،  2. سلیمان ولد خسال ، المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري ، شركة الأصالة ، الجزائر ، ط45

   .  
  .  188ـ  187. سلیمان ولد خسال ، المرجع نفسھ ، ص 46
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نت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم / تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سك4

  47. أ ج من ق 64) ، وهنا تعود الحضانة إلى أب الولد طبقا للترتیب الوارد في المادة  70( المادة 

من ق . أ . ج ، و لا  62/ تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص علیها في المادة 5

أسباب سقوط الحق عنها لممارسة الحضانة غیر أنه یجب في  یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من

جمیع الحالات مراعاة لمصلحة المحضون ، فإذا أسندت  الحضانة بقرار قضاْئي إلى أحد مستحقیها 

قانونا وثبت فیها بعد أن هذا الشخص قد عجز أو أهمل واجبه نحو المحضون ، بحیث یكون قد 

ولا تربیة فإنه لا یعد أهلا للحضانة وللمحكمة أن تحكم بسقوط   تركه دون رعایة ولا حمایة ولا تعلیم

  48من ق أ ج .  67حقه إذا طلبها أحد المستحقین من الدرجة الأخرى ، وهذا ما نصت علیه  المادة 

/ إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي ، رجع الأمر للسلطة 6

) 69الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون (المادة التقدیریة للقاضي في إثبات 

.49  

  : الحضـــــــــــــانةحق  عــــــــــــودة :الثاني الفرع

  :  أولا :عودة الحضانة في الفقه الإسلامي

  إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانع ثم زال المانع ، فهل تعود الحضانة ؟ 

  للفقهاء رأیان : 

 : لا تعود الحضانة لمن سقطت حضانتها ، أما أو غیرها بسبب دخول الزوج بها ، المالكیة /ـ رأي1

  إذا تأیمت بطلاق أو موت زوجها أو فسخ نكاحها الفاسد بعد الدخول . 

                                                             
  .  389سابق ، ص المرجع ال. بلحاج العربي ، 47
ة إلغات ، الحضانة بین أحكام التشریع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري مدعما باجتھادات قضاء المحكمة العلیا ، . ربیح48

 .  55ص ،  2015،  1، ج  27حولیات ، العدد 
  . 389سابق ، المرجع ال. بلحاج العربي ، 49
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وكذلك إذا أسقطت الحاضنة الحضانة الثابتة لها بلا عذر ، سواء أسقطتها بعوض أو بغیر عوض ، 

نة ثم أرادت العودة لها فلا كلام لها لأن الحضانة حق للحاضن على فإذا أسقطت حقها من الحضا

  50المشهور ، إلا إذا أراد من له الحضانة رد لمن انتقلت عنه فله ذلك . 

 : إذا أسقطت الحضانة لمانع ثم زال المانع ، )الحنفیة ، الشافعیة ، الحنابلة  (: /ـ رأي الجمهور2

  عادت الحضانة إلى صاحبها سواء أكان المانع اضطراریا كالمرض أو اختیاریا كالزواج و السفر

و الفسق ، لزوال المانع لكن ذلك عند الحنفیة في الحال بالنسبة للبائن و لو قبل انقضاء العدة ، أما  

  الرجعیة فلا بد من انقضاء العدة فیها . 

لحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب ، بشرط ـ و ذكر الشافعیة أن المطلقة تستحق ا

  51رضا الزوج بدخول المحضون ببیته إن كان له، فإن لم یرض لم تستحق . 

  ـ و قرر الحنابلة استحقاق المطلقة الحاضنة ، ولو كان رجعیا ولو لم تنقض العدة .  

  :  ـ ثانیا : موقف المشرع الجزائري من عودة الحضانة

یعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غیر  (ج  على أن : أ  ق ) من71(نصت المادة 

  .  )الاختیاري 

یتضح من هذه المادة أنه إذا سقط حق الحضانة بالنسبة للحاضن لسبب من الأسباب القانونیة ، _ 

كأن یكون غیر قادر على رعایته و حمایته و ضمان العنایة به صِحیا و خلقیا ، فإن حق الحضانة 

  سیعود إلیه إذا توفر لدیه السبب الذي كان ینقصه و أثبت ذلك المحكمة . 

سقوط الحضانة ناتجا عن تصرف الحاضن بناء على رغبته و اختیاره ، فإن حق أما إذا كان سبب 

  52، سوف لن یعود إلیه أبدا بعد سقوطه .  ج من ق أ 71الحضانة وفقا لنص المادة 

                                                             
  .  297، المرجع السابق ، ص  الحبیب بن الطاھر ، الفقھ المالكي و أدلتھ.  50
  .  732، المرجع السابق ، ص وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي و أدلتھ . 51
 .  390. بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 52
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  إجبار الأم على الحضانة : لث :الفرع الثا

  ؟  هل تجبر الأم على الحضانة

  المفتى به عند الحنفیة أن الأم وغیرها لا تجبر على الحضانة إذا إ امتنعت ، كما لا 

تجبر على الإرضاع ، إلا إذا تعینت لهما ، بأن لم  یأخذ ثدي غیرها أو لم یكن للأب ولا للصغیر 

عندهم مال ، أولم یوجد غیرها للحضانة وهذا قول الشافعیة والحنابلة ، والمالكیة أیضا على المشهور 

  ، وبناء علیه للأم إسقاط حقها في الحضانة ، وإذا أرادت العودة لاحق لها عند المالكیة .

  53وتجبر الأم إذا لم یكن للصغیر ذو رحم محرم ، كي لا یضیع الولد .

ـ وكذلك تجبر ما دامت خالیة من الموانع ، فلا یترك ولدها في ید غیرها ولا مانع من أخذها له ، 

ل الدین بن الهمام ، ولا وجه للإجبار إذا كانت متزوجة غیر ذي رحم محرم ، وقد وبهذا قرر كما

  ترتب على ذلك ما یأتي :

/ أنها لو خالعت زوجها على أن تترك حضانة ولدها فالخلع صحیح ولكن لا یسقط حقها في 1

  لشرط . الحضانة لأنه لیس خالص حقها ، بل للطفل فیه حق و لیس لها أن تترك حق الطفل فیبطل ا

/ أنها لو صالحت زوجها على أن تترك حقها في الحضانة ، وجعل ذلك أساسا في الصلح فإنه 2

  54یكون باطلا ، لأنه یكون صالحا على ما لم تملك وهو حق غیرها . 

  الانتقال بالمحضون : الفرع الرابع :

قال ابن القیم : فإذا كان سفر أحدهما لحاجة ثم یعود و الآخر مقیم فهو أحق ، لأن السفر بالولد 

الطفل ـ لا سیما إذا كان رضیعا ـ إضرار به وتضییع له ، هكذا أطلقوه ولم یستثنوا سفر الحج من 

هما ، فالمقیم غیره ، وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد لآخر للإقامة و البلد وطریقه مخوفان أو أحد

  أحق وإن كان هو وطریقه آمنین ففیه قولان : وهما روایتان عن أحمد ـ رحمه االله ـ : 

                                                             
 .  733. وھبة الزحیلي ، المرجع السابق ، ص 53
 .  413، المرجع السابق ، ص محمد أبو زھرة ، الأحوال الشخصیة . 54
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إحداهما : أن الحضانة للأب لیتمكن من تربیة الولد وتأدیبه وتعلیمه ؛ وهما قول مالك و الشافعي 

  رحمهما االله وقضى به شریحْ . 

  والثانیة : أن الأم أحق .

كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد الذي  وفیها قول ثالث : إن

كان فیه أصل النكاح فهي أحق به وإن انتقلت إلى غیره فالأب أحق ؛ وهذا قول أبي حنیفة وحكوا 

عن أبي حنیفة رحمه االله روایة أخرى : أنَّ نقلها إن كان من بلد إلى قریة فالأب أحق وإن كان من 

لى بلد فهي أحق ، وهذه أقوال كلها كما ترى لا یقوم علیها دلیل یسكن القلب إلیه ، فالصواب بلد إ

النظر والاحتیاط للطفل في الأصح له والأنفع في الإقامة أو النقلة فأیهما كان أنفع له وأصون وأحفظ 

خر وانتزاع الولد منه فإن روعيَ ولا تأثیر لإقامة ولا لنقلة ؛ هذا كله مالم یرد أحدهما بالنقلة مضارة الآ

  55أراد ذلك لم یجب إلیه .

الجزائري مسألة الانتقال و السفر بالمحضون من خلال عالج المشرع قد موقف المشرع الجزائري : 

من ق أ ج التي نصت على ما یلي : ( إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن  69المادة 

ي إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه ، مع مراعاة یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي ف

  مصلحة المحضون ) . 

فمصلحة المحضون تقتضي تعلیق انتقال الولد إلى بلد أجنبي على إذن القاضي ومن ثم بعدم تخویل 

  . الولي حق التمتع بمنح هذه الرخصةالأب أو 

ومن خلال التمعن في نص المادة نجدها قد ساوت بین الرجال و النساء من أصحاب الحضانة ، 

فكلاهما یخضع لرقابة القاضي وهذا من أجل تحقیق مصلحة المحضون وبقائه تحت رقابة أبویه ، 

والسفر المقصود هنا هو السفر خارج الوطن من أجل الإقامة بشكل مستمر و دائم ، وبمفهوم 

                                                             
 .  636، المرجع السابق ، ص ، فقھ السنة السید سابق . 55
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أن السفر بالمحضون إلى بلد أجنبي من أجل السیاحة أو العلاج أو قضاء عطلة بصفة  المخالفة

  من ق أ ج .  69مؤقتة لا یخضع لحكم المادة 

ومادام انتقال المحضون مع أحد أبویه إلى بلد مسلم لا یتعارض مع مصلحته فلا إشكال في ذلك 

لة بین البلدین فالبرجوع إلى نص المادة ولكن المشكل المطروح في البلد الأجنبي وفي المسافة الفاص

نجدها أعطت حكما واحدا سواء كان الأب مسلم أو غیر مسلم مع مراعاة القاضي لمصلحة  69

المحضون ، ولم تجد جواب على المسافة المقطوعة بنص المادة إلا أن القاضي لم یولي الاهتمام 

هتم بأن البلد الذي سیقیم فیه المحضون مسلم بالمسافة و بعدها بین الوطن و البلد الأجنبي بقدر ما ا

  أو غیر مسلم وهذا مراعاة لمصلحة المحضون .  

من ق أ ج یوحي بأن البلد  69من خلال ما تقدم تبین أن الشرع الجزائري من خلال نص المادة 

د الأجنبي هو ما كان خارج التراب الوطني ، لكن القضاء قد وضح ذلك وجعل البلد الأجنبي هو البل

الذي لا یدین بدین الإسلام حتى لا یضیع الولد و یبقى على دین أبیه ، وبالتالي في حالة الإقامة 

بالمحضون و السفر به من أجل الإقامة ببلد أجنبي لا یدین بدین الإسلام یسقط القاضي عنه 

  56الحضانة بسبب هذا السفر الذي یتضرر منه الصغیر . 

  تهائها :  مدة الحضانة و ان الفرع الخامس :

تنتهي هذه المدة بانتفاء الحاجة إلیها وذلك عند استغناء المحضون عن حاضنته و ذلك بقضاء 

حاجته وشؤونه بنفسه ، وهذا الاستغناء أي استغناء المحضون عن حاضنته یعرف ببلوغ المحضون 

؛ ونذكر  57سنا معینة تصلح أن تكون قرینة على ذلك ، مع اختلاف في السن بین الذكر و الأنثى 

  أقوال الفقهاء :  

 : أصل المذهب أن مدة الحضانة للصغیر و الصغیرة تنتهي باستغنائها عن خدمة / ـ عند الحنفیة1

النساء و قدرة الواحد منهما على أن یقوم وحده بحاجاته الأولیة من أكل و لبس و نظافة ، و لم تقدر 

                                                             
56

 .https  // universitylifestyle net  ،بالمحضون إلى بلد أجنبي " . " انتقال الحاضن   
 .  69، المرجع السابق ، ص عبد الكریم زیدان ، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة . 57
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ناء للغلام بسبع سنین و للبنت بتسع سنین لهذا سن معینة و لكن مجتهدي المذهب قدروا سن الاستغ

  و هذا ما علیه الفتوى .

وعلیه تنتهي مدة حضانة الغلام إذا أتم سبع سنین و تنتهي مدة حضانة البنت إذا أتمت تسع سنین ، 

و لكن رأى أن الحاجة داعیة لأن یكون للقاضي حریة النظر في تقدیر مصلحة الصغیر بعد سبع و 

رأى مصلحتهما في بقائهما في حضانة النساء قضى بذلك إلى تسع في  الصغیرة بعد تسع فإن

الصغیر و إحدى عشرة في الصغیرة و إن رأى مصلحتهما في غیر ذلك قضى بضمهما إلى غیر 

  58النساء .

: مدة حضانة الغلام من حین ولادته إلى أن یبلغ ، فإن كان له أم حضنته حتى / ـ عند المالكیة2

ا و لو بلغ مجنونا ، و لكن تستمر نفقته على الأب إذا بلغ مجنونا و مدة یبلغ ثم تسقط حضانته

  59حضانة الأنثى حتى تتزوج و یدخل بها الزوج بالفعل . 

اختلف قول مالك ـ رضي االله عنه ـ في أمد حضانة الذكران من البنین ، فقال في المدونة للاحتلام ، 

دن ، و في مختصر ابن عبد الحكم و أبي مصعب قال ابن شعبان : یحتلم الغلام صحیح العقل و الب

الإثغار في روایة الشیباني عن مالك و في روایة و في المدونة ؛ و حضانة الغلمان حتى یحتلموا و 

  60حضانة النساء حتى ینكحن و یدخل بهن أزواجهن . 

یمیِّز و یمكن : قالوا : لیس للحضانة مدة معلومة ، بل یبقى الطفل عند أمه حتى  / ـ عند الشافعیة3

أن یختار أحد أبویه ، فإذا وصل إلى هذه المرحلة یخیِّر بین أمه و أبیه ، فإن اختار الولد الذكر الأم 

مكث عندها في اللیل و عند أبیه في النهار كي یقوم بتعلیمه ، وإذا اختارتها الأنثى تستمر عندها 

ینهما وإذا سكت ولم یختر أحدا منهما كان لیلا و نهارا ، وإن اختار الطفل الأب و الأم معا أُقرع ب

  61للأم . 

                                                             
 .  197ـ  196، المرجع السابق ، صأحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة . 58
 .  870ـ  869، المرجع السابق ، صالتواتي بن التواتي ، المبسط في الفقھ المالكي بالأدلة . 59
  .  870. التواتي بن التواتي ، المرجع نفسھ ، ص 60
 . 379، ص ن ) د ت ( ،  1ط  ، مؤسسة الصادق ، طھران ،. محمد جواد مغنیة ، الفقھ على المذاھب الخمسة 61
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  تنتهي عندهم الحضانة ببلوغ الصغیر ذكر كان أو أنثى سبع سنین .: / ـ عند الحنابلة4

وإذا بلغ الصبي سبع سنین عاقلا خیر بین أبویه الذین من أهل الحضانة ، فإن اختار أباه كان عنده 

مریضه وإن اختارها كان عندها لیلا وعنده نهارا لیؤدبه ویعلمه ، لیلا ونهارا ، ولا یمنع من زیارة أمه لت

  ثم إن عاد فاختار الآخر نقل إلیه ثم إن اختار الأول رد إلیه .

قال ـ أبو الوفاء ابن عقیل ـ : ( إن علم أنه یختار أخدهما لتمكنه من الفساد ، ویكره الآخر للأدب ، 

  لم یعمل لمقتضى شهوته ) وهو حسن . 

إن لم یختر أو اختارهما ؛ وإن بلغ رشیدا كان حیث شاء ویستحب أن لا ینفرد عن أبویه مالم ویقرع 

یكن أمر یخاف علیه من الفتنة فیمنع من مفارقتهما ، وإن استوى اثنان فأكثر فیهما یقرع مالم یبلغ 

ونقله  المحضون سبعا ولو أنثى فیخیر ، والأحق من عصبته عند عدم أهلیته كأب في تخییر إقامته

  إن كان محرما لأنثى وسائر النساء المستحقات لها كأم في ذلك .

وتكون بنت سبع عند الأب إلى زفافها وجوبا ویمنعها من یقوم مقامه أن تنفرد ، ولا تمنع أمها من 

زیارتها إن لم یخف منها ولا تمریضها عندها ولها زیارة أمها إن مرضت ، والمعتوه ولو أنثى عند أمه 

  62ولا یقر من یحضن بید من لا یصونه ویصلحه .  ولو كبر

 من ق أ ج على :[ تنقضي 65: تنص المادة  موقف المشرع الجزائري من مدة الحضانة وانتهائها

) سنوات ، و الأنثى ببلوغها سن الزواج ، وللقاضي أن یمدد الحضانة 10مدة حضانة الذكر ببلوغه (

اضنة أما لم تتزوج ثانیة على أن یراعي في الحكم ) سنة إذا كانت الح16بالنسبة للذكر إلى (

  .بانتهائها مصلحة المحضون ] 

عند محاولة تحلیل هذه المادة نجدها تتضمن قاعدتین أساسیتین أولهما تتعلق بانقضاء مدة الحضانة 

  وانتهائها بحكم القانون وثانیها تتعلق بتمدید مدة الحضانة بحكم من المحكمة .

                                                             
، مؤسسة دار السلام  تعلیق : محمد زهیر الشاویش ، الإقناع و المنتهى ،بین جمع ال ، غایة المنتهى في الكرمي مرعي بن یوسف. 62

 . 252ـ  251، ص  3) ، ج د ت م ( د م ن ) ، ( د ط ) ، ( 
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ولى المتعلقة بانقضاء الحضانة أو إیقافها بحكم القانون : إن المدة التي یمكن أن فالنسبة للقاعدة الأ

یتخاصما خلالها الحاضنون على حق الحضانة للطفل الصغیر هي المدة التي لا یكن فیها الطفل 

الذكر قد بلغ العشر سنوات من عمره ، والمدة التي لم تكن فیها البنت قد بلغت سن الزواج وهي السن 

  سنة . 19من ق أ ج ب  7محددة في المادة ال

سنة لم یعد للأب ولا  19وتبلغ البنت سن  10ومعنى ذلك كقاعدة عامة أنه عندما یبلغ الولد سن 

للأم حق التنازع على حضانة أي واحد منهما ، ولم یعد یحق لأي واحد من الوالدین الرجوع إلى 

البنت لأنهما في هذه السن لم یعودا یحتاجان إلى  المحكمة للمطالبة بالقضاء بحق الحضانة للولد أو

من یحضنهما كأطفال صغار وإنما یبقیان یحتاجان إلى من یرعاهما ویهتم بمستقبلهما من حیث 

  63الإنفاق و التربیة و التوجیه نحو الطریق المستقیم و التعلیم .

المحكمة بناء على طلب الحاضن أما بالنسبة للقاعدة الثانیة المتعلقة بتمدید مدة الحضانة بقرار من 

سنة وغایته من  16فالاستثناء من هذه القاعدة أن المشرع أجاز للقاضي تمدید حضانة الذكر إلى 

ذلك تقدیم ما فیه الأفضل و الأكمل لرعایة الصغیر و دفع الضرر عنه مراعاة لمصلحته ، فإذا رغب 

  بهذا الحق طبقا لشروط معینة هي : الحاضن بالاستمرار في حضانة المحضون تعین علیه التمسك 

  أن یرفع طلبه إلى المحكمة لإصدار حكم بتمدید مدة الحضانة إلى أكثر من عشر سنوات

من ق أ ج و التي جاء فیها : ( إذا لم یطلب من له  68وذلك حسب ما جاء في نفس المادة 

أي أن صاحب الطلب  ؛ الحق في الحضانة مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها )

ملزم بتقدیم الطلب خلال سنة من تاریخ نهایة الحضانة ، وإلا رفض طلبه لفوات الأجل 

 القانوني .

  أن تكون الأم غیر متزوجة لأن الزواج سبب مسقط لحقها في الحضانة إلا إذا كان زوجها من

مؤداه أن مجرد  محارم المحضون ، هذا مع ملاحظة أن اشتراط النص ( أما لم تتزوج ثانیة )

                                                             
  .  50ص . ربیحة إلغات ، المرجع السابق ، 63
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زواج الأم ثانیة ولو لم یكن هذا الزواج قائما كاف لعدم مد حضانتها بالنسبة لولدها إلى سن 

16  . 

  یتعلق التمدید بالذكر دون الأنثى فإذا ما انتهت حضانة الفتاة لا یحق أصلا لأي من

 الحواضن طلب تمدید أجل انتهاء حضانتها .

  سنوات  10وحدها لها الحق في تمدید الحضانة ولكن بعد أن تكون الحاضنة الأم : فإن الأم 

 : أن یأخذ القاضي بعین الاعتبار في تمدید تلك الفترة أمرین هما 

  سنة .ــ 16ـــ ألا یتجاوز فیها سن 

 64ــ أن یكون تمدید حق الحضانة یخدم مصلحة المحضون .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
. نقلا عن : سناء عماري ، التطبیقات القضائیة للحضانة وإشكالاتھا في ق أ ج ، ( مذكرة ماجستیر ) في القانون الخاص تخصص 64

  .  58ـ  57، ص  2015ـ  2014أحوال شخصیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الشھید حمّھ لخضر ـ الوادي ـ  سنة 
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  الآثار و الدعاوى المترتبة عن حضانة الطفلالفصل الثاني : 

بمصیر الأطفال  تعد الحضانة من أبرز الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجیة نظرا لارتباطها

، مع مراعاة مصلحة المحضون ومنع التعسف عند إسناد الحضانة لطرف  الناجمین عن تلك الرابطة

معین لكن إذا ثبت العكس وتلقى التعسف من حاضنه وجب على الطرف الثاني رفع دعوى أمام 

    .    ة للحصول على المحضون المحكمة سواء كانت دعوى مدنیة أو دعوى جزائی

  المبحث الأول : آثار الحضانة

،  بعد انفصال الزوجینرتبت الشریعة الإسلامیة وكذا المشرع الجزائري آثارا لممارسة الحضانة 

وذلك من والسهر على تحقیق مصالحه  تربیة المحضونسبیل فالحضانة تتطلب مجهود كبیر في 

 إضافة إلى ذلك( حق الحاضنة في الأجرة ) ،  لغیرهحقوق خلال توفیر حقوق له ( حقه في النفقة ) و 

یجب توفرها للمحضون وهو حقه في السكن لكي یعیش حیاة مطمئنة في بیئة  أخرى هناك حقوق

     حقه في الزیارة إذا أسندت الحضانة لطرف معین . و ملائمة ، 

  نفقة المحضون و أجرتها : المطلب الأول

أهم الحقوق حیث تعتبر من النفقة  من الحقوق المالیة الثابتة للمحضون و الحاضنة ، حقه في

، وكذلك أجرة الحاضنة التي للمحضون لأنها تكفل له صیانة حیاته وتوفر له الحمایة و الرعایة 

  المحضون . تعتبر مقابل اتجاه خدمة

  المحضون  الفرع الأول : نفقة

النفقة هي كل ما یحتاج إلیه الإنسان للإقامة حیاته من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما یلزم 

  1. بحسب العرف

  :عند الحنفیة 

                                                             
  . 319، ص  1988، الدار الجامعیة ، بیروت ، ( د ط ) ، أحمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام . 1
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إذا كان الأب موجودا غیر عاجز عن الكسب فنفقة أولاد واجبة علیه وحده لا یشاركه فیها غیره من 

أم أو جد أو سواهما ، وسبب وجوبها الجزئیة أي كون الولد جزءا من أبیه وكما تجب على الإنسان 

  نفقة نفسه تجب علیه نفقة جزئه .

  أبیهم شرطان :ویشترط لوجوب نفقة الأولاد على 

تا إن ـــ أن یكون الأولاد فقراء عاجزین عن الكسب لأن الولد سواء كان صغیرا أو كبیرا غلاما أو بن

  .كان له مال فنفقته في ماله

ـــ أن یكون الأب قادرا على نفقتهم بأن یكون غنیا أو كسوبا یكسب من عمله ما یفي بحاجته وحاجتهم 

.2  

  عند المالكیة :

تجب على الأب إذا كان موسرا بقدر یساره نفقة أولاده الصغار جمیعهم حتى یبلغ الذكر منهم الحلم 

ویتزوج الإناث ویدخل بهن أزواجهن ولیس علیه نفقة أولاده الذكور البالغین الفقراء إلا الزّمنى 

ا یحتاج یجب على الحاضنة قبض نفقة المحضون وكسوته وم؛و 3والمجانین إذا اتصل ذلك ببلوغهم 

النظر لحاله من یوم أو جمعة أو شهر ومن وعلى الأب إلیه من أبیه بالاجتهاد من الحاكم أو غیره ، 

أعیان أو أثمان ، ولیس للأب أن یقول للحاضنة ابعثیه لیأكل عندي ثم یعود لك لما فیه من الضرر 

  4.بالطفل و الإخلال بصیانته ولیس لها موافقته على ذلك 

                                                             
  . 203ـ  202، المرجع السابق ، ص عبد الوھاب خلاف ، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة . 2
  . 139، المرجع السابق ، ص محمد سكحال المجّاجي ، المھذب من الفقھ المالكي و أدلتھ . 3
 . 298، المرجع سابق ، ص الحبیب بن الطاھر ، الفقھ المالكي و أدلتھ . 4
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تكون نفقة المحضون على أبیه متى كان موسرا قادرا ، ومتى لم یكن كذلك حنابلة و الحنفیة عند الف

فألزموا بها الجد  أما الشافعیةبالاشتراك ، عند الحنفیة ، والأم والجد  عند الحنابلةانتقلت إلى الأم 

  5. متى عجز الأب على ذلك ثم الأم 

  : موقف المشرع الجزائري من نفقة المحضون

من الحقوق التي یحتاج إلیها الإنسان لإقامة حیاته وتشمل الطعام و المسكن و الخدمة و النفقة  رتعتب

  الكسوة وغیر ذلك مما یحتاجه الإنسان لمعیشته .

 78إن المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة النفقة و إنما جاء ببعض مشتملاتها وذلك وفق نص المادة 

من  أجرته ، وما یعتبر والسكن أو، الغذاء والكسوة والعلاج  : تشمل النفقة (: من ق أ ج 

  .) الضروریات في العرف والعادة 

ذكر هذا النص مشتملات النفقة من غذاء و كسوة و علاج وسكن و أجرته ، وما یعد ضروریا 

كمصاریف الكهرباء و الغاز و المیاه وكذا أدوات النظافة من صابون ومواد تطهیریة وكذا مصاریف 

التعلیم و الدراسة و الأدوات المدرسیة ، وغیر ذلك من الضروریات بحكم العرف والعادة وكذا مستوى 

  6المعیشة الذي ألفه مستحقي النفقة .

  ویشترط لوجوب النفقة ما یلي :  

  ـــ أن یكون الابن فقیرا لا مال له .

  ته . ـــ أن یكون الابن عاجزا على الكسب ، أي أنه لا یمكنه اكتساب معیش

                                                             
مذكرة ماجستیر ) في القانون الخاص الأساسي ، كلیة بوحادة سمیة ، الآثار المالیة في قانون الأسرة الجزائري ، ( :  . نقلا عن 5

 .  111، ص 2014ــ  2013، سنة  الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجامعة الإفریقیة العقید أحمد درایة ـ أدرار
 . 84، المرجع السابق ، ص ( دراسة تفسیریة ) حسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الأسرة ل. 6
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  7ـــ أن یكون الأب قادرا على الإنفاق .

ـــ وفي حالة عجز الأب عن الكسب أو عدم وجوده یعفى من الإنفاق وتنتقل النفقة بقوة القانون إلى 

من ق أ ج  77الأم وفق شروط ، وفي حالة عجز كلاهما فهنا تنتقل إلى الأصول حسب نص المادة 

ع على الأصول حسب القدرة و الاحتیاج ودرجة القرابة في تجب نفقة الأصول على الفروع و الفرو  (:

  . )الإرث 

والأصل أن ینفق الأب على ابنه المحضون دون حاجة إلى حكم قضائي، لكن عند امتناع الأب عن 

الإنفاق یقوم لمن كانت له حضانة الولد حق المطالبة بنفقة المحضون ، فلا یمكن للحاضنة أن 

 77هب إلیه المشرع الجزائري من خلال المادة ذلإنفاق علیه ، وهدا ما تمارس حضانتها إلا بتحقق ا

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین (من قانون الأسرة الجزائري التي نصت على أنه : 

  .)وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم 

للأطفال ، فلیس للحاضنة أن تفرض على القاضي وحده الذي له صلاحیة تقدیر النفقة المستحقة 

ا ذلك بإمكان الأب إذي یحدده هو بنفسه ومع ذالأب مبلغا معینا كما أنه لیس للأب أن یدفع المبلغ ال

  8لك .ذكان مقتدرا أن یمنح لأبنائه أكثر من المبلغ المحدد قضاء ولكن لیس له أن یمنحه أقل من 

النفقة من تاریخ رفع الدعوى و للقاضي أن یحكم  تستحق( من ق أ ج على : 80وقد نصت المادة 

  . )باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 

أي أن النفقة تستحق من تاریخ رفع الدعوى أمام القاضي وللقاضي أن یحكم باستحقاقها لمدة زمنیة لا 

ر قیمة النفقة قبل مرور سنة من الحكم تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى بناء على بینة ولا یراجع مقدا

بها ، وللقاضي سلطة تقدیریة في تحدید قیمتها لأن القانون لم یحدد قیمة أدنى و لا قیمة أقصى 

                                                             
الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ، د حنان ، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ، مجلة الأستاذ بن داو . بن داود حنان ، 7

 . 238ـ  237، ص  2019، سنة  02، العدد  4المجلد 
  . 239ـ  238، ص نفسھ المرجع . بن داود حنان ، 8
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للنفقة ، أي أن القاضي یأخذ بعین الاعتبار في تقدیرها حالة الزوج وظروفه المعیشیة ومستواه 

  9الاجتماعي .

تأخر في تسدیدها أو التهاون بها لهذا فإن الحكم الذي یقضي والنفقة من الأمور التي لا یجب ال

بالنفقة یجوز أن یشمل بالنفاذ المعجل ، كما یجوز للحاضنة المطالبة بها على وجه الاستعجال عن 

 57طریق القضاء المستعجل ویمكن لها استصدار أمر على عریضة حسب ما نصت علیه المادة 

یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة في  (مكرر من ق أ ج :

  . )جمیع التدبیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن 

وإذا امتنع المكلف بالنفقة عن تسدیدها یمكن متابعته جزائیا وتغریمه وحتى حبسه ، وهو ما نصت 

  10عقوبات الجزائري .من قانون ال 331علیه المادة 

  نة :ا: أجرة الحض الفرع الثاني 

قد یستحق الحاضن أجرة الحضانة وذلك مقابل رعایة و حفظ و صیانة المحضون خلال فترة 

ن الحضانة ، وقد تكون الأجرة من مال المحضون إن كان له مال فإن لم یكن له مال فمن مال م

  اك من أوجبها وهناك من منعها .، وقد اختلف الفقهاء حولها فهنتجب علیه نفقته 

  في الفقه الإسلامي :_ 

قالوا : أجرة الحضانة كأجرة الرضاعة لا تستحقها الأم حال قیام الزوجیة حقیقة أو حكما   : الحنفیة

  لأن لها نفقة الزوجیة أو نفقة العدة وتستحقها بعد انقضاء

تاریخ طلاقها ، وأما غیر الأم فتستحق بنفقة عـدتها لمضي سنة من عدتها أو منعها من المطالبة 

  11أجرة الحضانة مطلقا .

                                                             
طرطاق نوریة ، إشكالات نفقة المحضون ودور صندوق النفقة في التشریع الجزائري ، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة . 9

  .   55، ص  2017، سنة  3، العدد 
 50.000) سنوات وبغرامة من 3) أشھر إلى (6ى ما یلي : ( یعاقب بالحبس من (نصت عل 23-06القانون رقم  من 331. المادة 10

) عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرتھ ، وعن أداء 2دج كل من امتنع عمدا ، ولمدة تجاوز الشھرین ( 300.000دج إلى 
  ر حكم ضده بإلزامھ بدفع نفقة إلیھ ، ... الخ ) . كامل قیمة النفقة المقررة علیھ إلى زوجھ أو أصولھ أو فروعھ ، وذلك رغم صدو
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عن  قالوا: لیس للحاضن أجرة على الحضانة ، سواء كانت أما أم غیرها ، بقطع النظر المالكیة :

الحاضنة  ،  فإنها إذا كانت فقیرة ولولدها المحضون مال فإنه ینفق علیها من مال ولدها لفقرها لا 

د المحضون فله على أبیه النفقة والكسوة والغطاء والفرش ، والحاضنة تقبضه منه للحضانة ،  أما الول

وتنفقه علیه ، ولیس له أن یقول لها:أرسلیه لیأكل عندي ثم یعود ، وتقدر النفقة على والده باجتهاد 

  الحاكم حسبما یراه 

  12مناسبا لحاله .

قالوا : أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم ، وهي غیر أ جرة الرضاع  ، فإذا كانت  : الشافعیة

الأم هي المرضعة وطلبت الأجرة على الرضاعة والحضانة أجیبت ، ثم كان للصغیر مال كانت 

  13الأجرة في ماله ، وإلا فعلى الأب أو من تلزمه نفقته ویقدر لها كفایتها بحسب حاله . 

قالوا : للحضانة طلب أجرة الحضانة ، والأم أحق بحضانته ولو وجدت  متبرعة تحضنه  : الحنابلة

مجانا ، ولكن لا تجبر الأم على حضانة طفلها ، وإذا استُؤجرت امرأة للرضاع والحضانة لزمها بالعقد 

  14، وإن استُؤجرت للحضانة لم یلزمها الرضاع ، وإذا امتنعت الأم سقط حقها وانتقل إلى غیرها .

  : موقـــــــــــــــــــــــــف المشرع الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــري_ 

في ق أ ج نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى  78ـ  77ـ  76ـ  75من خلال النظر في المواد 

جوع أجرة الحضانة و أمام سكوت المشرع الجزائري سنحاول التطرق إلى هذه المسألة من خلال الر 

( كل ما لم یرد النص علیه في :  من ق أ ج 222إلى أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لنص المادة 

  هذا القانون یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة ) ، الذي یعد العلاج لسد هذا الفراغ القانوني .  

  حق المحضون في السكن و الزیارة الثاني : مطلبال

                                                                                                                                                                                                                
  .  197، صھاب خلاف ، المرجع السابق . عبد الو11
  .  875، المرجع السابق ، ص التواتي بن التواتي ، المبسط في الفقھ المالكي بالأدلة. 12
 .  528، المرجع السابق ، ص عبد الرحمان الجزیري ، الفقھ على المذاھب الأربعة . 13
  .  528عبد الرحمان الجزیري ، المرجع نفسھ ، ص. 14
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 ، من أجل حمایته من الضیاع و التشرد خاصة بعد انفصال والدیه في السكن وذلكالحق للمحضون 

كما للأبوین أو من یقوم مقامهما الحق في زیارة المحضون أثناء حضانة الآخر له ولیس لأي أحد 

  ، وذلك حفاظا على العلاقة والصلة بین المحضون و الحاضن . منهما الحق في منع الآخر 

  سكن ومكان ممارسة الحضانة : الفرع الأول

  أولا : سكن المحضون

عبارة عن : المكث في مكان على سبیل الاستقرار و  هي ىعرف فقهاء الشریعة الإسلامیة بأن السكن

أما بالنسبة لسكن الحضانة فإنهم لم یعطوه تعریفا خاصا بل كانت لهم ، هذا كتعریف عام  15الدوام

  أراء مختلفة حوله ، نذكر منها : 

: إن كان للحاضنة مسكن یمكنها أن تحتضن فیه الولد ویسكن تبعا لها فلا خلاف في  د الحنفیةعن

أنه لا تفرض لها أجرة مسكن لأن الولد لیس محتاجا إلیه ، وأما إذا لم یكن للحاضنة مسكن فالراجح 

 في المذهب أنه یجب على الأب أجرة المسكن ، لأن وجوب أجرة المسكن لیس مبنیا على وجوب

الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها أصلا بل تسكن 

عند غیرها ففي هذه الحالة یفرض لها أجرة مسكن تحضن فیه الصغیر ، لأن أجرة المسكن من النفقة 

  16و النفقة واجبة على الأب . 

: یجب للحاضنة السكنى بالاجتهاد فیما یخصها ویخص الولد بأن یوزعها الحاكم أو  عند المالكیة

غیره علیها ، فیجعل نصف أجرة المسكن مثلا في مال المحضون أو أبیه وثلثیها على الحاضنة أو 

  17بالعكس . 

                                                             
 .  160، ص  8م ، ج 1989ه /  1409،  1. السرخسي : شمس الدین ، المبسوط ، دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان ، ط15
 . 293ص  المرجع السابق ، . أحمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام ،16
 .  299، المرجع السابق ، ص الحبیب بن الطاھر ، الفقھ المالكي و أدلتھ . 17
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یه اتفاقهم على أن مؤونة الحضانة في مال المحضون لو أن لدعقدوا عند الشافعیة و الحنابلة : 

مال ، و بالتالي فإن مسكن الحضانة یعتبر مستلزم من مستلزماتها من أجل ممارستها وبهذا یكون 

  18من ماله إذا كان موسرا أما إذا كان فقیرا فمن مال من تلزمه نفقته . 

  : موقف المشرع الجزائري من سكن المحضون

بصیغة الوجوب وفق    قد حسم المشرع الجزائري مسألة سكن الحاضنة لممارسة الحضانة وذلك

 من ق أ ج التي نصت على ما یلي : ( في حالة الطلاق ، یجب على الأب أن یوفر 72المادة 

  لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة ، و إن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار . 

  وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن .

من ق ع ج نجد أن المشرع  355لكنه لم یعط تعریفا خاصا للمسكن ، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

أو خیمة أو كشك ولو منتقل  كونا كل مبنى أو دار أو غرفة عرف المسكن بأنه : ( یعد منزلا مس

و  متى كان معدا للسكن و إن لم یكن مسكونا وقتذاك و كافة توابعه مثل الأحواش حظائر الدواجن

ولو كانت حتى مخازن الغلال و الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها 

  19محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العمومي ) . 

وبعد هذا التعریف یمكن تعریف مسكن المحضون بأنه : ذلك المسكن الملائم الذي یعده الأب لإقامة 

  ضانة .أولاده وحضانتهم خلال مدة الح

ولإمكانیة الحكم للحاضنة المطلقة والمحضون بمسكن للإقامة فیه یجب توفر الشروط الآتیة في 

  الحاضنة :

  ـ أن تتوفر فیها شروط الحضانة . 1

  ـ أن یكون لها أولاد . 2

                                                             
 . 118، ص سمیة ، المرجع السابق  . نقلا عن : بوحادة18
 .23-06القانون رقم  من 355. المادة 19
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  ـ أن یكون الأبناء في سن ممارسة الحضانة . 3

اسمها أو تحصلت علیه بعقد إیجار ـ أن لا یكون لها سكن مستقل خاصا بها ، أي تملك سكنا ب 4

من الدولة باسمها أیضا ، و إذا توافرت هذه الشروط أصبح من حق المرأة الحاضنة أن یوفر لها 

المطلق سكنا سواء كان طلاق المرأة قد حصل بإرادة الزوج المنفردة أو قد یكون الطلاق بالتراضي أم 

ه القانون لأن المبدأ العام حضانة الأولاد تكون كان تطلیقا بناء على طلب الزوجة طبقا لما ینص علی

للأم ما لم تحرم منها لسبب من الأسباب القانونیة ، لذلك كأن تتنازل عنها صراحة ، و یزول حق 

  20البقاء في السكن بزوال السبب وهو سقوط الحضانة بقوة القانون أو بحكمه .

كن الحضانة مواصفات خاصة تتمثل وحتى تقوم الحاضنة بكامل مسؤولیتها یجب أن یتوفر في مس

  في : 

ـ أن یتوفر هذا المسكن على المرافق الضروریة للحیاة ، إذ لابد أن یحقق هذا المسكن مصلحة  1

المحضون و راحته ؛ بحیث تتم فیه رعایته وتربیته تربیة سلیمة وحمایته وحفظه صحة وخلقا على 

  أحسن وجه .

ن على الوالد عند تخصیص سكن لممارسة الحضانة مراعاة وجاء في قرار المحكمة العلیا : ( یتعی

  21بتحقیقه مصلحة المحضون ) .

  ـ یجب أن یكون مسكن ممارسة الحضانة مستقلا عن سكن المطلق و أهله و غیر لصیق به . 2

  ـ یجب أن یكون مسكن الحضانة ملائما مع الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه المحضون . 3

  ـ یجب أن یكون مسكن ممارسة الحضانة قریبا من أهل الحاضنة لحمایتها مع محضونها .  4

                                                             
 .  194، ص  2005، سنة  15. عیسى حداد ، الحضانة بین القانون و الاجتھاد القضائي ، التواصل ، العدد 20
، العدد الثاني ، جلة المحكمة العلیا ، م 14/01/2009، تاریخ  477191، غرفة الأحوال الشخصیة ، رقم قرار المحكمة العلیا . 21

 . 275،  2009سنة 
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وعلیه فإن للحاضنة حق الامتناع عن الإقامة في مسكن غیر ملائم لممارسة الحضانة ولها الحق في 

  22المطالبة ببدل الإیجار ، أما إذا كان السكن ملائم فلیس لها الحق في المطالبة بذلك .

  ضانة: مكان ممارسة الحثانیا 

، وقد كانت آراء  23نقصد بمكان الحضانة البلد الذي تكون فیه الحاضنة و تحضن فیه المحضون

  الفقهاء حول مكان الحضانة على النحو التالي :  

الحنفیة قالوا : إذا كانت الحاضنة هي الأم وكانت زوجیتها قائمة بینها وبین أب الصغیر فمكان 

زوجیة الذي یقیمان فیه ، ولا یجوز للأم الخروج منه أو السفر بدون إذن زوجها الحضانة هو بیت ال

  سواء كان الولد معها أو لا ، لأن قرارها في بیت الزوجیة واجب علیها مادام أوفاها حقوقها .

وإن كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن لا یكون لها الخروج من البیت الذي تعتد فیه طوال مدة 

ولو أذن لها المطلق بالخروج أو السفر ، لأن قرارها في مسكن العدة حق للشرع وهو  العدة حتى

واجب علیها ، ولا یجوز لهما إبطال حق الشرع ، یقول جل َّ شأنه : { لا تخرجوهن من بیوتهن ولا 

  ] . 1سورة الطلاق ، الآیة  [یخرجن إلا یأتین بفاحشة مبینة } 

لإلزامها بالبقاء بالمحضون في بیت الزوجیة فلها أن تنتقل بولدها وإذا انقضت عدتها فلا یبقى معنى 

  24إلى مكان آخر من نفس البلد الذي بدأت الحضانة فیه. 

ذهب المالكیة إلى أن مكان الحضانة هو المكان الذي یقیم فیه الأب و الأم إن كانت حالة الزوجیة 

  قائمة بینهما .

                                                             
. غضبان مبروكة ، حمایة المطلقة الحاضنة في مسكن ممارسة الحضانة من خلال القضاء الجزائري ، المجلة الجزائریة للعلوم 22

 .   413إلى  411الاقتصادیة و السیاسیة ، ص : من القانونیة و 
 . 63، المرجع السابق ، ص  عبد الكریم زیدان ، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة. 23
 .  773ـ  772، المرجع السابق ، ص محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام . 24
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حالة الطلاق ، فإن كانت الزوجة في العدّة فمكان حضانة أما إذا كانت الزوجیة غیر قائمة وهنا 

المحضون هو مكان قضاء العدّة وهو المكان الذي طلقت فیه ؛ ولا یحل لها الانتقال منه بولدها حتى 

  تنقضي العدة .

بعد انقضاء العدة یجوز الانتقال حیث أرادت لكن إلى مدینة حیث العمران وما یفید المحضون عند 

مو في فكره لا إلى قریة حیث البداوة ؛ ویشترط أن یكون قریبا من مكان استقرار أبیه ولا تنشئته من ن

یصعب علیه التنقل إلیه لرؤیته ، ویعود إلى بلده یبیت فیه لأنه لیس في ضرر أو مشقة على الأب 

.25  

و حج  ذهب الشافعیة إلى أنه إن كان السفر من أحد الزوجین المفترقین بالطلاق سفر حاجة كتجارة

كان الولد الممیز و غیره مع المقیم حتى یعود ، وإن كان السفر من أحد الزوجین سفر نقلة كان الأب 

أولى من الأم بالحضانة بشرط أمن الطریق و أمن البلد المقصود بالسفر حفظا للنسب فإنه یحفظه 

  الآباء ، أو رعایة لمصلحة التأدیب و التعلیم وسهولة الإنفاق .

  26فر مخوفا أو البلد الذي یسافر إلیه مخوفا ، فالمقیم أحق بالحضانة للولد . فإن كان الس

وقرر الحنابلة أنه متى ما أراد أحد الأبوین الانتقال بالمحضون إلى بلد آمن مسافة القصر فأكثر 

لیسكنه ، فتسقط حضانة الحاضنة و یكون الأب أحق مالم یرد بنقلته مضارة الأم ، لم یسقط حقها 

  27ضانة .في الح

  : : حق الزیارة الفرع الثاني

بعد انحلال الرابطة الزوجیة فإن المحضون یبقى مع أحد والدیه أو من یقوم مقامهما ، وعلیه إذا 

أسندت الحضانة لأحدهما یكون للطرف الآخر حق زیارة المحضون لیطمئن على حاله وذلك باتفاق 

                                                             
 .  878ـ  877، المرجع السابق ، ص  المبسط في الفقھ المالكي بالأدلةالتواتي بن التواتي ،  . 25
 . 745، المرجع السابق ، ص وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي و أدلتھ . 26
  .  745. وھبة الزحیلي ، المرجع نفسھ ، ص 27
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متعلقة بتقدیر المصلحة لكل من المحضون و الفقهاء و إنما جاء الاختلاف حول بعض التفاصیل ال

  الحاضن . 

أراد المحضون أن یزور أباه أو أمه كان له ذلك و ینبغي على الأب أو الأم على  ذاإ :عند الحنفیة 

حسب الأحوال التي یجیبه أن یجیبه إلى طلبه و لا یمنعه من ذلك لما فیه من الإغراء على قطع 

الرحم ، غایة الأمر أن من امتنع منهما من إرساله لا یجبر علیه ، وإن مرض أحد الأبوین والولد 

خر لم یمنع من عیادته وحضوره عند موته لأن المرض یمنع المریض من المشي إلى ولده عند الآ

فمشى ولده إلیه أولى ، أما إذا مرض المحضون فالأم أولى بتمریضه سواء كان ذكرا أو أنثى لأنها 

أهدى إلى التمریض و أصبر من غیرها ولأن المحضون بالمرض صار كالصغیر في الحاجة إلى من 

ره ، ویحصل التمریض في منزل الأب إذا كانت الحاضنة له أمه مالم یكن مانع أو في منزل یقوم بأم

  الأم ویعود الأب عندها كلما أراد . 

وتتم الزیارة على العادة نهارا لا لیلا مرة في كل أسبوع بالنسبة للأم ومرة في كل شهر بالنسبة لغیرها 

ؤیة أو مكانها ویعین موعدا دوریا ومكانا مناسبا ویكلف ، وعند التنازع یقوم القاضي بتحدید میعاد الر 

  28من عنده الولد إحضاره لیراه الآخر فیه وإذا امتنع عن إحضاره أجبره علیه . 

  عند المالكیة :

قد تنشب بین الزوجین المطلقین خصومات سببها منع الزوجة الحاضنة الأب المحضون له رؤیة ابنه 

لأن الصبي كما هو في حاجة إلى أمه لتقوم بشأنه وعلى تربیته و  وهذا أمر مخالف للشرع والعرف ،

رعایته ، فهو كذلك في حاجة إلى أن یرى والده یعرفه ویفتّح علیه فیه ؛ ....... وعلى الأبوین ألا 

یقحما الصبيّ المحضون فیما طرأ بینهما من خصومات أدت إلى الطلاق ، ولا حق للجانب الحاضن 

من رؤیة ابنه ، ویجب تحدید الأیام التي یحق للمحضون له أن یرى طفله في  أن یمنع الطرف الآخر

  29مكان لائق بكل احترام وتوقیر ومن دون تلویح بالكلام الخارج عن حدود اللیاقة . 

                                                             
 . 303ـ  302، ص ، المرجع السابق  أحمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام. 28
 . 887. التواتي بن التواتي ، المرجع السابق  ، ص  29
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  : عند الشافعیة

إن اختار الأب ذكر لم یمنعه زیارة أمه ( أي لا یكلفها الخروج لزیارته لئلا یكون ساعیا في العقوق 

طع الرحم وهو أولى منها بالخروج لأنه لیس بعورة ) ویمنع أنثى ، ولا یمنعها دخولا علیهما زائرة وق

والزیارة مرة في أیام ( عادة تكون یومین فأكثر لا في كل یوم ) فإن مرضا فالأم أولى بتمریضهما فإن 

هار ویؤدبه ویسلمه رضي به في بیته و إلا في بیتها ، وإن اختارها ذكر فعندها لیلا وعند الأب ن

لمكتب أو حرفة ، أو أنثى فعندها لیلا ونهارا ویزورها الأب على العادة ، وإن اختارهما ( أي اختار 

  30الولد الممیز أبویه ) أقرع فإن لم یختر فالأم أولى ، وقیل : یقرع . 

  عند الحنابلة :

لا یمنع زیارة أمه لأن فیه إغراء له إن اختار الولد أباه كان عنده لیلا ونهارا لیحفظه ویعلمه ویؤدبه و 

بالعقوق وقطیعة الرحم فیزورها على العادة كیوم في الأسبوع ، ولا تمنع هي من تمریضه لصیرورته 

بالمرض كالصغیر للحاجة إلى من یخدمه ویقوم بأمره والنساء أعرف بذلك ، وإن اختارها كان عندها 

اكن وكان عند الأب نهارا لأنه وقت التصرف في لیلا لأنه وقت السكن وانحیاز الرجال إلى المس

الحوائج و عمل الصنائع لئلا یضیع ، وان اختار الصبي أحد أبویه ثم عاد فاختار الآخر نقل إلیه ثم 

إن عاد واختار الأول رد إلیه ؛ وإن كان یختار أحدهما لیمكنهما من فساد ویكره الآخر للأدب لم 

: ویقرع بین الأبوین إن لم یختر الصبي منهما واحدا أو  یعمل بمقتضى شهوته . قال ابن عقیل

  31اختارهما جمیعا لأنه لا مزیة لأحدهما على الآخر و لا یمكن اجتماعهما في حضانته .  

  : موقف المشرع الجزائري من حق الزیارة

یعتبر حق الزیارة من الأمور التي تكتسي أهمیة بالغة لأنها تساهم في تكوین شخصیة الطفل 

المشمول بالحضانة وتجعله مرتبطا بأبویه ، إلا أن حق الزیارة كثیرا ما یسيء الأبوین استخدامه 

                                                             
ه ) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، دار المعرفة ،  676. الشربیني : شمس الدین محمد بن الخطیب ( ت : 30

 . 600ـ  599، ص  3م ، ج 1997ه ـ  1418،  1بیروت ـ لبنان ، ط
،  3م ، ج 1993ه ـ  1414،  1قائق أولى النھى لشرح المنتھى ) ، عالم لكتب ، بیروت ، ط . البھوتي ، شرح منتھى الإرادات ( د31

 .  251ص 
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بسبب ما حدث بینهما من طلاق وخلاف حاد وكثیرا ما یذهب الأطفال المشمولون بالحضانة ضحیة 

  32هذه الخلافات .

من ق أ ج بعد ترتیب مستحقي الحضانة على : ( وعلى القاضي عندما  64وقد نصت علیها المادة 

یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة ) ، لم یحدد ق أ ج المدة التي یستغرقها المستفید من 

  حق زیارة المحضون في نص هذه المادة .

وعلیه فإذا حكم القاضي بالحضانة فإنه یحكم بحق الزیارة للطرف الآخر، ویحدد أیام الزیارة في  

  33منطوق حكمه وكذا الساعات المسموح فیها بذلك وكذا مكان ممارسة ذلك الحق .

وكان على المشرع عندما ألزم القاضي أن یحكم بحق الزیارة أن یحدد معنى الزیارة ، وأن یحدد 

  تي یمكن للقاضي أن یقضي فیها بسقوط حق الزیارة لكن السؤال المطروح دائما هو : الحالات ال

هل یحق للمحكوم له بحق الزیارة أن یأخذ المحضون من مسكن حضانته و التجول به من مدینة إلى 

أخرى طیلة الیوم كله أو طیلة العطلة ( سواء كانت عطلة دینیة أو وطنیة أو عطل مدرسیة ) دون 

  اضن ؟رضا الح

إن هذا التصرف في هذه الحالة قد یعرض نفسه إلى العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات 

والتي تتعلق بتحویل محضون وإبعاده عن مكان حضانته ، ویلاحظ أن المحكوم له  328في المادة 

حقه بالحضانة سواء كان أب أو أما أو غیرهما ، سیكون مسئولا مسؤولیة عن تعویض كل ضرر سیل

 20مؤرخ في  10ـ  05من قانون رقم  134هذا المحضون بالغیر مدة وجوده لدیه وهذا طبقا للمادة 

  34م . 2005یونیو 

  

                                                             
 .  258، المرجع سابق ، ص بن شویخ الرشید ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل . 32
  .  76، المرجع السابق ، ص  ( دراسة تفسیریة ) حسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الأسرة ل. 33
سامیة بن قویة ، آثار الحضانة في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري ( دراسة مقارنة ) ، المجلة الجزائریة للعلوم  .34

 .  156ـ  155القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، ص 
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  المبحث الثاني : دعاوى الحضانة

، فهناك دعاوى مدنیة یتم اللجوء إلیها عند إسناد الحضانة  تختلف دعاوى الحضانة باختلاف سببها

دعاوى جزائیة یُلتجأ إلیها لحمایة مصلحة المحضون في حالة عدم  أو تمدیدها أو إسقاطها ؛ وهناك

تسلیم الطفل إلى حاضنه أو في حالة عدم تنفیذ حكم الزیارة أو عند اختطاف المحضون من حاضنه 

  ، وعلیه سنتناول في المطلب الأول الدعاوى المدنیة وفي المطلب الثاني الدعاوى الجزائیة . 

  المطلب الأول : الدعاوى المدنیة 

في هذا المطلب نتناول الدعاوى المدنیة المتعلقة بالحضانة والمتمثلة في : دعوى إسناد الحضانة 

  وتمدیدها ودعوى إسقاطها .

  الفرع الأول : دعوى إسناد الحضانة

خلع أو تطلیق نلجأ إلى دعوى إسناد الحضانة في الحالات التالیة : حالة الطلاق و ما في حكمه من 

  ، و في حالة الوفاة أو حالة الفقدان . 

  حالة الطلاق وما في حكمه : أولا :

الحضانة من بین المسائل الجدیة التي ینظر فیها القاضي بمناسبة دعوى طلاق بإرادة یكون موضوع 

أو في حالة الطلاق بالتراضي أو بطلب من الزوجة إما  35من ق أ ج 48منفردة من الزوج في المادة 

و جاء في قرار ، 36من ق أ ج 53تطلیقها حسب إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 

: ( تقتضي مصلحة المحضون إسناد حضانته لأمه بالرغم من تنازلها عنها في دعوى  المحكمة العلیا

  37ریمة مخلة بشرف الأسرة ) .التطلیق ، بسبب الحكم على الزوج لارتكابه ج

                                                             
ي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي أدناه ، یحل عقد الزواج بالطلاق الذ 49من ق أ ج  : ( مع مراعاة أحكام المادة  48. المادة 35

  من ھذا القانون ) . 54و  53الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 
  من ق أ ج : ( یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق ... الخ ) . 53. المادة 36
مجلة المحكمة العلیا ، العدد الأول ، ، 14/10/2010، تاریخ  581222. قرار المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، رقم 37

 . 2011سنة 



الآثار و الدعاوى المترتبة على حضانة الطفل           الفصل الثاني                                                              

 

 
45 

، أي أنه متى تم فك الرابطة الزوجیة لأحد الأسباب  38من ذات القانون 54أو خلعها طبقا للمادة  

  المذكورة سابقا یكون القاضي ملزما بالفصل في أمر حضانة الأولاد .

ثناء إجراءات فدعوى الحضانة تكون دعوى تبعیة تثار تبعا لدعوى الطلاق بطریقة شفهیة أو كتابیة أ

  المرافعات ویقع الفصل فیها مع الفصل في دعوى الطلاق وبحكم واحد .

فعند الفصل في هذه الدعوى یترتب جملة من الواجبات التي تقع على كل واحد منهما ، حیث 

یتضمن الحكم الصادر في دعوى الطلاق التصریح بالتفریق بین الزوجین بطلقة بائنة ، وما فرض 

من نفقة إهمال ونفقة العدة والمسكن إن اقتضى الأمر وتعین من تسند له الحضانة   للزوجة المطلقة

وإلا تقدیر أجرة السكن وتنظیم حق زیارة المحضون لمن یمنح له نفس الحق وكذلك الفصل في النزاع 

  من ق أ ج . 73القائم حول المتاع بین الزوجین وهذا طبقا لحكم المادة 

لأحكام الصادرة في الحضانة خلافا للأحكام المتعلقة بالطلاق و بالخلع كما أجاز المشرع استئناف ا

من ق أ ج : ( تكون الأحكام الصادرة في دعاوى  57أو التطلیق ، وذلك ما نصت علیه المادة 

  الطلاق و التطلیق و الخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة ) .

الطلاق هو حكم قطعي ، على أنه یحسم النزاع في شق من  وهذا یعني أن الحكم الصادر في دعوى

  موضوعه ، وهو ما یتعلق بحل الرابطة الزوجیة أي الطلاق . 

وأما الشق الثاني منه وهو ما ینصب على المسائل المادیة من نفقة ومسكن وحضانة وحق زیارة 

ا ابتدائیا قابلا للطعن المحضون أو المتاع فیكون الحكم فیها بما یتفرع من إیقاع الطلاق ، حكم

  39بالطرق العادیة . 

  ثانیا : حالة الوفاة أو الفقدان :

                                                             
  من ق أ ج : ( یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل مالي ... الخ ) . 54. المادة 38
 .  17ـ  16. نقلا عن : سناء عماري ، التطبیقات القضائیة للحضانة وإشكالاتھا في ق أ ج ، ص 39
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فمسألة الحضانة في الحالة الأولى تكون بالتبعیة لدعوى لطلاق ، بینما في مثل هذه الحالة تكون 

دعوى إسناد الحضانة أصلیة و ذلك في حالة وفاة من أسندت له الحضانة أو فقدانه ، فیكون من 

خص آخر تتوفر فیه الشروط الشرعیة و القانونیة أن یقیم دعوى أمام المحكمة یطلب فیها حق أي ش

إسناد الحضانة له ، لأن العلة في الحالتین واحدة وهي بقاء الولد المحضون دون رعایة على فرق 

  40إجرائي بینهما یتمثل في أن الأمر یحتاج أولا في حالة الفقدان إلى إصدار حكم به . 

من قانون الأسرة ، في صیاغتها الجدیدة " أمر  64قرار المحكمة العلیا : ( تطبق المادة وجاء في 

  41" ، على حالة الطلاق و الوفاة ) .  02_  05

  الفرع الثاني : دعوى تمدید الحضانة 

الأصل أن الحضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات ، والأنثى سن الزواج وفي هذه الحالة یكون 

الاختیار في كنف أي شخص یعیش ، ولا یحق لأي طرف في هذه الحالة رفع دعوى للمحضون حق 

من قانون الأسرة : ( تنقضي مدة حضانة الذكر  65للمطالبة بالحضانة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

) سنوات ، والأنثى ببلوغها سن الزواج ....)  ؛ إلا أن هذه المادة جاءت باستثناء لهذا 10ببلوغه (

) سنة إذا كانت 16، عندما أضافت : ( ... وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (الأصل 

  الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة ) .

إذن یستخلص من هذا النص أن الأم التي لم تتزوج ثانیة هي وحدها التي تستطیع أن تتقدم أمام 

یة ستة عشر سنة من عمره ، وهذا المحكمة بدعوى تطلب فیها تمدید حضانتها لولدها الذكر إلى غا

ما من شأنه استبعاد حالات مشابهة لمجرد كون الحاضن شخصا آخرا غیر الأم مما یتنافى مع 

  42قاعدة مصلحة المحضون . 

                                                             
صلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ، ( مذكرة ماجستیر ) في قانون الأسرة المقارن ، كلیة . بن عصمان نسرین إیناس ، م40

 .  142، ص  2009ـ  2008الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، سنة 
لعدد الأول ، ، مجلة المحكمة العلیا ، ا 16/09/2009، تاریخ  511644. قرار المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، رقم 41

 . 228، ص  2010سنة 
 .   75ـ  74. مزیان محمد ، دعاوى الحضانة وموقف القضاء الجزائري ، كلیة الحقوق ، جامعة مستغانم ، ص 42
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  وجاء في قرار المحكمة العلیا : ( لا تنتهي الحضانة إلا بموجب حكم قضائي .

  سنوات . 10حالة تجاوز سن المحضون الحاضنة غیر ملزمة بالمطالبة قضائیا بالتمدید ، في 

  43تبقى الحاضنة متوفرة عل صفة التقاضي للمطالبة بالحقوق المقررة للمحضون) .

  الفرع الثالث : دعوى إسقاط الحضانة  

قد یقوم الحاضن تحت ذریعة الحفظ والتربیة بالتعسف في لحقوق المعنویة للمحضون و القیام بأمور 

هذه الحالة على القاضي التأكد و التحقق من مدى توافر هذه الأسباب مخالفة لمقتضى الحضانة ففي 

من خلال الوقائع المعروضة علیه فإذا اجتمعت أسقطت الحضانة على الحاضن لانتفاء المصلحة 

المراد تحقیقها وتسند الحضانة لطالبها أي لرفع الدعوى إذا كان أهلا للحضانة ولا یتم ذلك إلا باللجوء 

  44ار حكم بإسقاط الحضانة  وإسنادها لغیره . للقضاء واستصد

  المطلب الثاني: الدعاوى الجزائیة 

ذا المطلب نتناول الدعاوى الجزائیة التي یتم من خلالها حمایة مصلحة المحضون أثناء عدم وفي ه

  تسلیم الطفل أو عدم تنفیذ حكم الزیارة أو عند اختطاف المحضون من حاضنه . 

  تسلیم الطفل إلى حاضنهالفرع الأول: دعوى عدم 

ق ع) جاء نصها كما یلي : "كل من لم یسلم طفلا  327جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل( م 

 5موضوعا تحت رعایته إلى الأشخاص الذین لهم حق المطالبة به ، یعاقب بالحبس من سنتین إلى 

  سنوات".

                                                             
43

لعلیا ، العدد ، مجلة المحكمة ا 10/02/2011، تاریخ  599850قرار المحكمة العلیا ، غرفة شؤون الأسرة والمواریث ، رقم . 
 . 2012الأول ، سنة 

. سناء عماري ، التعسف في استعمال حق الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري ، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، المجلد 44
  . 180، ص  2019، سنة  02، العدد  10
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 328التسلیم كنص المادة و إلى جانب هذا النص وردت نصوص أخرى متعلقة أیضا بالامتناع عن 

المتعلقة بالوالدین عندما یتعلق الأمر بالحضانة وصدور حكم مشمول بالنفاذ المعجل  45ج  ق عمن 

تناولت حالة الشخص الذي  46ج ق ع من  329المادة نهائي بشأنها، بالإضافة إلى نص  أو حكم

  یرفض تسلیم الطفل أو یخفیه عندما یكون مبعدا عن المكلف برعایته.

الامتناع عن تسلیم الطفل تختلف عن جریمة الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل باعتبارها لا و 

من  326، كما تختلف عن جریمة الإبعاد المنصوص علیها في المادة  تمس الطفل ولا حالته المدنیة

یقع على  ، باعتبار أن الطفل كان قد سلم للجاني للتكفل به، وما یمیزها أیضا أن الاعتداء ع ج ق

  الشخص الذي له حق المطالبة بالطفل ولیس المقصود الطفل بذاته.

كما أن المشرع في هده الجریمة لم یحدد أیضا مفهوم الطفل محل الجریمة ، فلم یحدد سنا معینة لهذا 

الطفل فقد الفرنسي القدیم یعتبر طفلا في هذه الجریمة كل شخص لا یقدر على قضاء حاجاته دون 

م على رعایته أو كفالته، وهدا المعنى في رأینا قد یضیق من التجریم ولا یتطابق مع تعریف تدخل القائ

الطفل في قانون حمایة الطفل ، وعلى عكس بعض الجرائم الأخرى كجریمة الحیلولة دون التحقق من 

  .47سنة 18شخصیة الطفل فإن في هذه الجریمة من الجائز أن تمتد الحمایة إلى غایة بلوغ الطفل 

  أولا : عناصر الركن المادي لجریمة عدم تسلیم الطفل:

  لقیام الركن المادي لهذه الجریمة یستوجب توافر الشروط التالیة: 

  وجود الطفل لدى شخص سلم له للتكفل به. _

  وجود شخص له حق المطالبة بالطفل . _ 

                                                             
نصت على ما یلي : " یعاقب بالحبس ... الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم  23-06القانون رقم  من 328المادة  .45

 قاصر قضي في شأن حضانتھ بحكم ... الخ " . 
نصت على ما یلي : " كل من تعمد إخفاء قاصرا كان قد خطف أو أبعد أو ھربھ من البحث  23-06القانون رقم  من 328لمادة ا. 46

  طة التي یخضع لھا قانونا ... الخ " . عنھ وكل من أخفاه عن السل
، دار بلقیس للنشر الدار البیضاء  ، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات جرائم ضد الأشخاص والأموال . عز الدین طباش 47

  . 181- 180د ط ، ص   الجزائر ،
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  رفض المتكفل تسلیم الطفل لمن حق المطالبة به. _

ن جریمة عدم تسلیم الطفل شبیهة بالبنیان القانون لخیانة الأمانة، إذ فمن خلال هذه الشروط فإ

تفترض مسبقا وجود الطفل لدى الجاني كي یصدر منه رفض التسلیم بعد المطالبة به، هنا كل 

شخص منحت له سلطة التكفل والرعایة والإشراف على الطفل ، إما بمقتضى قانون أو حكم أو 

لا أو ولیا ، كما قد یكون معلما أو مرضعته، أو مدیرا لمركز حمایة اتفاق، فقد یكون وصیا أو كفی

الطفولة أو الحضانة كالمراكز المتخصصة في حمایة الأطفال في خطر ، أو المصالح المكلفة 

بمساعدة الطفولة، أو المراكز الإستشفائیة التي تستقبل الأطفال للتكفل الصحي والنفسي عندما یؤمر 

التي نصت على ما یلي : " یمكن  من قانون حمایة الطفل 36أحكام المادة  بوضع الطفل فیها وفق

  قاضي الأحداث أن یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في : 

  ـــ مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر ، 

  ـــ مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 

  48 صحي أو نفسي " .ا كان الطفل في حاجة إلى تكفل ذـــ مركز أو مؤسسة استشفائیة ، إ

كما یكون المتكفل أحد أقربائه أو أي شخص أو عائلة وضعت فیها الثقة الكاملة عندما سلم لها وفق 

   49من قانون الطفل . 35ما نصت علیه المادة 

من ق ع  328ابه مع الجریمة المنصوص علیها في المادة كما قد یكون أحد والدیه، وهنا سیئور التش

ق ع یبقى تطبیقها مقیدا بضرورة وجود  328الأم بصریح العبارة، إلا أن المادة التي ذكرت الأب و ج 

، أما في حالة عدم  حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر بشأن حضانة الطفل یراد تنفیذه

                                                             
  المتعلق بحمایة الطفل . 2015سنة یولیو  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15- 12من القانون رقم  36المادة  48
أثناء التحقیق أن یتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر على ما یلي : " یجوز لقاضي الأحداث نصت  15- 12من القانون رقم  35المادة . 49

  بالحراسة المؤقتة أحد التدابیر الآتیة : ..... الخ " . 
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فإن المسألة لا تتعلق فقط بحكم ، بل إذا تسلم الجاني الطفل  ج  ع ق 327التسلیم الوارد في المادة 

  .50ضى حكم فإنه یفترض أن قد فصل في مسألة التكفل بالطفلبمقت

وقبله أصحاب الحق في المطالبة به ثم ثار نزاع فیما بعد برفض أحدهم التسلیم أثناء ممارسة حق 

  الزیارة مثلا.

لم یحدد المشرع الجزائري أیة طریقة للتعبیر عن الامتناع عن التسلیم ، فقد  سلوك رفض التسلیم :ــــ 

یكون بوسائل مادیة كمنع لقاء المطالب بحق التسلیم مع الطفل بإخفائه أو إبعاده، وقد یكون رفضا 

شفویا فقط ، وبالتالي لیس شرطا أن یحبس الطفل أو یحجز أو یغیر مكان تواجده، كما قد یتم عن 

تعمال مناورات غرضها منع صاحب الحق المطالبة بتسلیم الطفل ، كالكذب علیه بأنه جد طریق اس

  مریض یجب الصبر حتى شفاءه . 

فغالبا ما یكون أساسه السلطة الأبویة التي تمنحه حق استرداد  صاحب الحق بالمطالبة بالطفل : _

ه سابقا ، ولا یمنع من قیام الطفل من المتكفل به سواء كان شخصا أو هیئة بالمفهوم الذي فصلنا

الجریمة حتى وإن كان المتكفل هو أیضا یمارس سلطة أبویة على الطفل ، كما في حالة انفصال 

  الأبوین عن طریق الطلاق إذ لكلاهما المطالبة بالتسلیم في حدود الحق المقرر له .

  ثانیا: القصد الجنائي: 

متناع عن تسلیم فإنه لا یمكن تصور قیامها إلا مادامت أن الجریمة قائمة على سلوك الرفض أو الا

عمدا ، وبالتالي فلا بد أن یكون الجاني قد عبر عن إرادته لرفض تسلیم الطفل مع علمه بأن 

  المطالب به لدیه الحق في ذلك .

وقد طرح السؤال حول إمكانیة انتفاء القصد لوجود مبرر لعدم التسلیم ،إذ أیدت المحكمة العلیا قرار 

بأن عدم تمكن الوالدة من زیارة ابنتها بسبب رفض البنتین الذهاب إلیها ودون تدخل من المتهم یقضي 

إما بالرفض أو المناورة ، لا یثیر جریمة عدم تسلیم الطفل ، ونفس الشيء قضت به محكمة النقض 

                                                             
  .182سابق ، صالمرجع ال،  عز الدین طباش.  50
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ة بسبب الفرنسیة ،إلا أن هذه الأخیرة شددت على أن یشكل رفض الطفل حالة استثنائیة أو قوة قاهر 

ما أظهره الطفل من معارضة ومقاومة شدیدة لعدم تتبع صاحب الحق بالمطالبة به، فمجرد رفض لا 

  .51 یجب اعتباره مبررا شرعیا ولا سببا للإباحة

  ثالثا:العقوبة:

  سنوات  5جریمة عدم تسلیم الطفل جنحة معاقب علیها بسنتین حبس إلى  _

وإذا كان عدم التسلیم بعد صدور حكم بشأن حضانة الطفل فإن الفعل یشكل أیضا جنحة معاقب  _

ع ج  ق 328المادة من خلال ألف دج 100ألف إلى 20علیها من شهر إلى سنة حبس وغرامة من 

، وفي هذه الحالة لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة إلا بشكوى من الضحیة ، كما أن صفح هذا 

  ف المتابعة الجزائیة.الأخیر یوق

إما إذا تعلق الأمر بإخفاء الطفل بعد خطفه أو إبعاده أو تهربیه، فإن الفعل یشكل جنحة أیضا  _

  ألف دج.100ألف إلى 20سنوات وغرامة من  5معاقب علیها من سنة إلى 

  دعوى عدم تنفیذ حكم الزیارة: الفرع الثاني :

  مصادر جریمة عدم تنفیذ حكم الزیارة:  أ _

: " .. وعلى القاضي عندما یحكم  تنص على أنه من ق أ ج نجدها 64ن خلال قراءة نص المادة م

عندما یحكم القاضي بإسناد الحضانة إلى مستحقها ، أي  52بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة " 

  الآخر. طرفأن یحكم بحق الزیارة للیجب 

ومن خلال قراءة الاتفاقیة الموقعة بین الجزائر وفرنسا بشأن أطفال الزواج المختلط الواقع بین  

من الاتفاقیة جاء فیها : " أن الوالد الحاضن  0753الجزائریین والفرنسیات ، نلاحظ أن المادة 

                                                             
  .183، ص ، مرجع سابق طباشعز الدین . 51
 من ق أ ج .  64. المادة 52
 الاتفاقیةم، یتضمن المصادقة على  1988یولیو سنة  26ھـ الموافق لـ 1408ذي الحجة عام  12مؤرخ في  88/144مرسوم رقم . 53

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الفرنسیة، المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین الجزائریین 
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شریعات سیتعرض للمتابعات الجزائیة المتعلقة بعدم تسلیم الأطفال التي تنص وتعاقب علیها الت

الجنائیة في كلتا الدولتین ، عندما یرفض ممارسة حق الزیارة فعلا داخل حدود أحد البلدین أو فیما 

بین حدودهما عندما یكون هذا الحق قد منح للوالد الأخر بمقتضى قرار قضائي ، ویتعین على وكیل 

للتنفیذ الجبري ، ویباشر  الجمهوریة المختص إقلیمیا أن یلتمس دون أي تأخیر استعمال القوة العمومیة

  ."  إجراءات المتابعة الجزائیة ضد مرتكب الجریمة بمجرد تسلیمه الشكوى من الطرف الأخر

ومنه إذا قام الطرف المحكوم له بحق الحضانة بعدم تمكین الطرف الأخر من ممارسة حق الزیارة 

ه یكون قد تصرف بشكل یؤدي إلى في الزمان والمكان والكیفیة والمكان التي حددها الحكم التام ، فإن

  اقتراف جریمة تمس بنظام الأسرة .

  عناصر جنحة رفض حق الزیارة : -ب

یتضح لنا أنه لكي یمكن قیام جنحة الامتناع عن تسلیم طفل قضي في شأن حضانته إلى من له 

  الحق في المطالبة به، وجوب توافر العناصر التالیة: 

  لمعجل أو لقوة الشيء المقضي به._ وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ ا

_ أن یكون هذا الحكم قد قضى بالطلاق وإسناد الحضانة إلى أحد الزوجین ، وبمنح حق الزیارة إلى 

  الزوج الأخر .

_ أن یكون الامتناع عن تسلیم المحضون إلى من له حق الزیارة ثابت بموجب محضر یحرره القائم 

  د أو باعتراف الممتنع نفسه .بالتنفیذ، أو ثابت بواسطة شهادة الشهو 

ومنه إذا توفرت هذه العناصر أو الشروط مجتمعة، فإن الطرف الممتنع یكون قد ارتكب جنحة 

  الامتناع عن تسلیم طفل إلى من له حق زیارته واستحق المتابعة والعقاب.

                                                                                                                                                                                                                

یولیو سنة  27مؤرخة في  30م، ح ر عدد 1988یولیو سنة  21والفرنسیین في حالة الانفصال، الموقع في مدینة الجزائر یوم 
 . م1988
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مثل  هكذا نجد أن المشرع قد أولى اهتمام خاص بالمحضون وبالطفل بصفة عامة ، عندما نص على

  هذه الجرائم التي من شأن أن تضمن الحمایة للأحكام الصادرة في شأن الحضانة.

وعند قیام جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل یمكن للطرف المضرور وهو المدعي المدني أن یحرك 

الدعوى العمومیة مباشرة، ویكلف خصمه بالحضور أمام المحكمة بعد أن یدفع الكفالة الذي یحدده 

  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة. 33754جمهوریة على قاعدة المادة وكیل ال

وقد نص المشرع على جریمة أخرى حمایة للقاصر المحضون وأن كانت تشمل أیضا الطرف 

الحاضن عندما تكون أما ، ولكن ما یهمنا هنا بالخصوص هو المضمون ، وهذه الجریمة هي عدم 

من  75، وذلك تدعیما لنص المادة  55 331من ق ع ج   تسدید النفقة التي نصت علیها المادة

  قانون الأسرة ، التي تنص على أن نفقة الولد تجب على والده مالم یكن له مال.

وإن كان المشرع الجزائي الجزائري حصر النفقة ـ والتي تعتبر دین مالي على الأب ـ  في النفقة 

، تشمل الغذاء ق أ ج من  78ة في المادة الغذائیة دون سواها ، علما أن النفقة كما هي معرف

والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، ومنه یمكن للمستفید من هذه النفقة بموجب حكم قضائي أو 

مأمور فیه بالنفاذ المعجل وبعد انقضاء مهلة شهرین من تبلیغ ، وعند امتناع المدین عن تسدید النفقة 

حریك الدعوى العمومیة في هذا الشأن ، مع الإشارة أن أن یتقدم بشكوى لوكیل الجمهوریة من أجل ت

  .56 دفع جزء من المبلغ المالي المحكوم به لا یحول دون قیام جریمة

  الفرع الثالث :دعوى اختطاف المحضون من حاضنه 

                                                             
  .2007. قانون إجراءات جزائیة سنة  1154ص.36. ج.ر.1990غشت  18المؤرخ في  90/24ضیفت بالقانون مادة جدیدة أ. 54
) 6من ق ع ج نصت على ما یلي : ( یعاقب بالحبس من ( 331نصت على ما یلي : " لمادة  06/23قانون رقم من ال 331. المادة 55

) عن تقدیم المبالغ 2كل من امتنع عمدا ، ولمدة تجاوز الشھرین (دج  300.000دج إلى  50.000) سنوات وبغرامة من 3أشھر إلى (
 المقررة قضاء لإعالة أسرتھ ، ... الخ ) . 

  .159، ص  1ي الخاص ، د م ن ، د ط ، ج، الوجیز في قانون الجزائ بوسقیعة أحسن56 
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أن هذه الجریمة تعتبر ذات علاقة بالجریمة السابقة، إما لهما من اشتراك في الموضوع وفي الهدف، 

ولما لهما من اشتراك في الخضوع إلى عقوبة موحدة بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي لكل منهما 

  هو حمایة مصلحة المحضون والحاضن، ولقیام هذه الجریمة یجب توافر العناصر التالیة: 

  العنصر المادي للاختطاف:  ــــ 1

إن العنصر المادي لجریمة اختطاف المحضون من حاضنه عنصر أساسي، یتمثل في عدة صور أو 

عدة حالات، وكل حالة منها تكفي وحدها لقیام العنصر المادي، وهذه الصور أو الحالات هي صورة 

الأماكن التي یكون  اختطاف المحضون ممن أسندت إلیه مهمة حضانته،وصورة اختطافه من

الحاضن قد وضعه فیه مثل :المدرسة،ودار الحضانة وما شابهما وصورة تكلیف الغیر بحمل 

المحضون وخطفه أو إبعاده عن المكان الموجود به لسبب من الأسباب ،ولا یتم توافر هذا العنصر 

  الغیر.إلا بتحقیق النتیجة وهي إتمام اختطاف المحضون فعلا سواء مباشرة أو بواسطة 

وإذا كان الاختطاف قد وقع بواسطة شخص أو عدة أشخاص لصالح شخص معین هو الأب مثلا أو 

الأم ، أو الخالة أو الجدة، فإن الشخص الذي وقع الاختطاف لفائدته وبناء على طلبه یعتبر فاعل 

في أصلى ، وأن الشخص الذي وقع حمله  على الخطف أو الإبعاد ونفذ ما طلب منه یكون شریكا 

  .57الجریمة 

  _ عنصر توفر الحكم القضائي: 2

سبق الإشارة إلى هذا العنصر من عناصر تكوین الجریمة السابقة، وهو عنصر مطلوب توفره في 

هذه الجریمة أیضا ، وذلك نظرا إلى أن الشخص المخطوف منه الطفل لا یستطیع أن یزعم بأن هذا 

خطفه منه إذا لم یستند في طلبه إلى أساس  الطفل له حق حضانته وحق المطالبة باسترداده من

  قانوني یدعمه حكم قضائي قابل للتنفیذ .

  عنصر القصد أو النیة الجرمیة : -3

                                                             
 .126، ص  2002عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نضام الأسرة ، ط . 57
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یعد من الأركان العامة المطلوب توفره في كل سلوك إجرامي ، ویمكن استخلاصه من الظروف 

  المحیطة بالوقائع الجرمیة، 

الخطف للمحضون مباشرة ممن وكلت إلیه حضانته أو من ولهدا فإن القانون یعاقب على مجرد فعل 

الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه وإبعاده، دون 

أن یعیر أي اهتمام للغرض أو الهدف من الاختطاف ولا للوسائل التي تتم بواسطتها عملیة 

مفترضة ومستخلصة من تجاوز المتهم لحكم الحضانة الاختطاف أو الإبعاد ، وتبقي النیة هنا 

وتحدیه له ، وما علیه لكي یفلت أو ینجوا من المتابعة والعقاب إلا أن  یثبت حسن نیته وعدم توفر 

  . عنصر القصد السیئ، ولا فعل الاختطاف أو الإبعاد
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 ملخص الفصل الثاني:

 

على من  ا :شكالیة مفادهصادفتنا إ،  مترتبة على حضانة الطفلثار و الدعاوى الخلاصة دراستنا للآ

؟ ما  مدتهازیارة و ال ؟ ما السكن و على من یجب ؟ متى تسري ؟ جرة الحضانةأو  ؟  تجب النفقة

؟ نواع الدعاوىأ  

: هداف التالیةالتحلیلي الوصفي الإستبیاني حیث حققنا الأتباع المنهج إجابة بفكانت الإ  

 بل رفع حیث تسري سنة قق أ ج  77صول حسب المادة تجب النفقة على الأب ثم الأم ثم الأ

الأجرة فلم أما ق أ ج  331ج و حبسها یعاقب علیه المادة ق أ  80الدعوى حسب المادة 

  . لیها المشرع الجزائريیتطرق إ

 ج على وجوب ق أ  72مادة ج و نصت الق أ  355لا في المادة لم یعرف المشرع السكن إ

م تحدد بنص فعلى القاضي تحدیدها أما الدعاوى ما الزیارة فلأ، توفیر الأب المسكن الملائم 

 . فتنقسم إلى مدنیة و جزائیة



 

 

 

 

ةــاتمــــالخ  

 

 

 

 



 
55 

  : اتمةـــــالخ

  النتائج  : ولاأ

إلى إتمام دراسة موضوع أحكام الحضانة في وجل وصلنا  بعد حمد االله و شكره و توفیقه عز

ن نكون قد وفقنا بالإلمام بجوانبه الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري راجینا من المولى أ

  بفضله تعالى إلى النتائج التالیة :و قد خلصنا ،  محتواهو 

و  الظلمسرة من مواد قصد حمایة أفراد الأ و قوانین عبر نصوصسن المشرع ال ̶

 . جحافالإ

المشرع  عتماداجدیدة تواكب العصر بل لازال  داتجتهااالفقهاء الجدد إلى  لم یسع ̶

 . د على الفقهاء القدامىالقانوني یعتم

ضح شروط الحضانة الصحیحة صراحة لأن كلمة : ( أن لم تو ق أ ج  62المادة  ̶

 لى المشرع أن یصرح بالشروط صراحة .هلا للقیام بذلك) غیر كاف فعیكون أ

 ، مر مجحف بحقهق ع ج ضد الحاضن في بعض الحالات أ 328ستعمال المادة ا ̶

 بتعادكن أن یضطر الحاضن للاذیة فمن الممإذ یستعمله الطرف الآخر قصد الأ

لحضور وفاة قریب له ولا یمكن له أن یترك المحضون خلفه عند  بالمحضون

 . ستثنائیةشخص آخر فعلى القضاء أن ینتبه إلى الظروف الا

تركها مفتوحة ولم یضبطها  بلق أ ج  78المشرع لم یحدد طبیعة النفقة في المادة  ̶

 . مشتملاتهانما جاء ببعض بضابط إ

ئري فلم ما المشرع الجزااجتهد الفقهاء القدامى على أن أجرة الحضانة معمول بها أ ̶

  یتطرق إلیها .

لا  نهإلا أ ؛ ج عرفهق ع  355ص المادة ن نتعریفا للسكن إلا أ المشرع لم یعط ̶

فعلى متنقل و لو خیمة "  ذ صرح " و لو كان كشكیتوافق مع مصلحة المحضون إ
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یضبط شروط السكن عبر نص صریح یصب في مصلحة المحضون ن المشرع أ

 . توافق متطلبات العصر الحدیث

عند النطق بالحكم ن القاضي صریح یحدد زمن الزیارة و مدتها إذ أ لم نجد نص ̶

 . جتهادایقوم بتحدیدها ا

 .خرأحد الطرفین للإضرار بالآمن  استعمالهالحضانة من حق المحضون و یمكن  ̶

  التوصیات :ثانیا 

عادة دراسة المواد الغیر مضبوطة بنص صریح و عدم على الجهات القانونیة إ ̶

 . تركها مفتوحة

الحدیثة و عدم  الاجتهاداتون الدینیة دورها في وزارة الشؤ  تأخذ نضرورة أ ̶

ر و هناك مستجدات ن الزمن یتغیالقدیمة فقط لأ الاجتهاداتالكلي على  الاعتماد

 . بهاحكام حسو نوازل تتطلب أ

على القضاء التحقق قبل تفعیل قانون العقوبات و تطبیقه على أحد الطرفین  ̶

ستخباریة خاصة لما یحمله الأمر من حساسیة و االحاضن و المنفق بخلق أجهزة 

 سهولة خداع أحد الطرفین للقانون. 
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 ملحق 01:
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 ملحق 02:
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 ملحق 03:
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 فهرس سور و آیات القرآن الكریم :

  

 

  فهرس الأحادیث النبویة : 

  رقم الصفحة  الحدیث

 إن ابني هذا كان بطني له وعاء، : یا رسول االلهروي أن امرأة قالت

وحجري له حواء، و ثدیي له سقاء، وزعم أبوه أن ینزعه مني، فقال 

  .علیه السلام: { أنت أحق به ما لم تتزوجي }

08  ،10 ،18  

یروى أن عمر بن الخطاب كان قد طلق امرأته من الأنصار بعد أن 

منها ولده عاصما ، فرآه في الطریق و أخذه فذهبت جدته أم أمه أعقب 

وراءه ، وتنازعا بین یدي أبي بكر الصدیق فأعطاها إیاه ، وقال لعمر 

الفاروق : ( ریحها و مسها و مسحها وریقها خیرا له من الشهد من 

  . عندك )

09  

 

  رقم الصفحة   رقم الآیة   السورة و الآیة

  سورة البقرة

وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَ یُتِمَّ { 

ضَاعَةَ ۚ وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ۚ لاَ  الرَّ
لاَ مَوْلوُدٌ لَّھُ بِوَلدَِهِ ۚ  تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَھَا ۚ لاَ تُضَارَّ وَالدَِةٌ بِوَلَدِھَا وَ 

{ .  

233  08  

  سورة النساء

  15  141  یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا } ن{ ول

  سورة الطلاق

  37  1  لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن إلا یأتین بفاحشة مبینة } {
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  قائمة المصادر و المراجع :

  :أولا : الكتب 

  

 تعلیق : محمد عبد القادر عطا ،   ابن العربي : أبي بكر محمد بن عبد االله ، أحكام القرآن ، .1

 .1ج( ط ج ) ، ( د ت ن ) ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، 

: أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ،  ابن منظور .2

  . 13( د ط ) ، ( د ت ن ) ، ج 

سنن أبي داود ، كتاب الطلاق ، باب من أحق ، سلیمان بن الأشعث السجستاني  ،أبي داود  .3

، تحقیق : شعیب الأرناؤوط و آخرون ، دار الرسالة العالمیة  2276بالولد ، رقم الحدیث : 

 .  3ه ، ج  1430م ـ  2009،  1طدمشق ، ، 

 1988، الدار الجامعیة ، بیروت ، ( د ط ) ، حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام أحمد فراج  .4

. 

 2أحكام الزواج و الطلاق في الإسلام ، دار التألیف ، مصر ، ط ،العینین بدران  بدران أبو .5

  م . 1961، 

الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ،بلحاج العربي   .6

  .  1، ج 1994 الجزائر ،

لبعض التشریعات ة مقارنة دراس (ل شرح قانون الأسرة الجزائري المعد،  بن شویخ الرشید  .7

  م .2008ه ـ 1429،  1، دار الخلدونیة ، الجزائر ، ط ) العربیة

البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ) ، عالم لكتب ، بیروت ،  .8

  . 3م ، ج 1993ه ـ  1414،  1ط 

م الكتب ، منصور بن یونس بن إدریس ، كشاف القناع على متن الإقناع ، عال ،البهوتي  .9

 .  5م ،ج1983ه /  1403( د ط ) ، بیروت ، 

،  1ط الجزائر ، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة ، دار الوعي ، ،التواتي بن التواتي  .10

  .  4م ، ج2009ه ـ 1430
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،  2الفقه المالكي و أدلته ، مؤسسة المعارف ، بیروت ـ لبنان ، ط ،الحبیب بن طاهر  .11

  .  4م ، ج2005ه ـ 1426

ار الهدى ، عین ملیلة ـ ، د)  دراسة تفسیریة(  قانون الأسرة ،حسین بن الشیخ آث ملویا  .12

   . 2013، ( د ط ) ، الجزائر 

، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، دار إحیاء الكتب  الدسوقي : شمس الدین محمد عرفة .13

  . 2ج  ( د م ن ) ، ( د ط ) ، ( د ت ن ) ،  العربیة ،

الدین محمد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة بن شهاب الدین ، نهایة المحتاج شمس  ،الرملي  .14

م ،ج 2003ه / 1424،  3إلى شرح المنهاج ، دار الكتب العلمیة  ، بیروت _ لبنان ، ط 

7  .  

ه /  1409،  1شمس الدین ، المبسوط ، دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان ، ط ،السرخسي  .15

  . 8م ، ج 1989

 ، 2ط  المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري ، الأصالة ، الجزائر ، ،ال د خسولسلیمان   .16

  م . 2012ه ـ 1434

  .  2م ، ج2007ه ـ 1428ج ،  فقه السنة ، دار الفكر ، بیروت ـ لبنان ، ط ،السید سابق  .17

شمس الدین محمد بن الخطیب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ،الشربیني  .18

 .  3م ، ج 1997ه ـ  1418،  1، دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان ، ط

الفقه على المذاهب الأربعة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ،  ،عبد الرحمان الجزیري  .19

  .  4م ، ج2003ه ـ 1424،  2ط

بن محمد الملاحِم ، المطلع على دقائق زاد المستنقع ( فقه الأسرة ) ، دار كنوز  عبد الكریم  .20

  . 5م ، ج  2010ه /  1431،  1اشبیلیا ، المملكة العربیة السعودیة ـ الریاض ، ط 

عبد الكریم زیدان ، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة ، مؤسسة  .21

  .  10م ، ج1993ه / 1413،  1الرسالة ، بیروت ، ط

أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ، دار القلم ، الكویت ،  ،عبد الوهاب خلاف  .22

  م .  1990ه ـ 1410،  2ط
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البكري أبو بكر ، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ، دار إحیاء عثمان بن شطا  .23

 . 4، ج  1300الكتب العربیة ، ( د م ن ) ،( د ط ) ، 

،  ، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات جرائم ضد الأشخاص والأموال عز الدین طباش .24

  .( د ت ن ) ،  ) د ط(   الجزائر ،ـ الدار البیضاء  ،دار بلقیس 

لشریف الفقه المیسر في ضوء الكتاب و السنة ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ا .25

  م . 2004ه/  1425بالمدینة المنورة ، 

تحقیق : محمد  المقدمات و الممهدات ، ي الولید محمد بن أحمد ابن رشد ،أب ،القرطبي   .26

  . 1م ، ج 1988ه /  1408،  1دار الغرب الإسلامي ، بیروت ـ لبنان ، ط حُجي ،

علاء الدین أبي بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، دار الكتب ،  الكاساني .27

  . 4م ،ج1986ه / 1406،  2العلمیة ، بیروت _ لبنان ، ط

تحقیق : زهیر عبد المحسن  ة ،أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریّا ، مجمل اللغ ،اللّغوي  .28

 .  1م ، ج1986ه/1406،  2مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط سلطان ،

ه ـ 1369،  2ط ( د م ن ) ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي ، ،محمد أبو زهرة   .29

  م .1950

( د ت ،  1الفقه على المذاهب الخمسة، مؤسسة الصادق ، طهران ، ط  ،محمد جواد مغنیة  .30

  ن ) .

ـ دار  دار الوعي ، الجزائر" محمد سكحال المجّاجي ، المهذب من الفقه المالكي و أدلته ،  .31

 . 2م ، ج2010ه / 1431،  1، طالقلم ، دمشق " 

،  4أحكام الأسرة في الإسلام ، الدار الجامعیة ، بیروت ، ط ،محمد مصطفى شلبي  .32

  م . 1983ه ـ 1403

،  3شرح قانون الأحوال الشخصیة ، دار الفكر ، عمان ، ط ،علي السرطاوي  ودمحم .33

  م . 2010ه ـ 1431

تعلیق : محمد  ع و المنتهى ،الإقنابین جمع ال ، غایة المنتهى في الكرمي وسفمرعي بن ی .34

 .  3) ، ج د ت م ، ( د م ن ) ، ( د ط ) ، ( مؤسسة دار السلام  زهیر الشاویش ،

، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، دار القلم ، و آخرون  نْ مصطفى سعید الخِ  .35

  .  4م ، ج  1992ه ـ  1413،  3دمشق ، ط 
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م ، 1985ه ـ 1405،  2الفقه الإسلامي و أدلته ، دار الفكر ، دمشق ، ط ،وهبة الزحیلي   .36

  .  7ج

  

  ثانیا : المقالات

 

الأستاذ الباحث للدراسات بن داود حنان ، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ، مجلة  .1

 . 2019، سنة  02، العدد  4القانونیة و السیاسیة ، المجلد 

حمزة بن حسین العفر الشریف ، أحكام الحضانة في ضوء المقاصد الشرعیة ، ندوة أثر  .2

متغیرات العصر في أحكام الحضانة ( نظمها المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة بالتعاون مع 

  ه .1436دراسات الإسلامیة بجامعة أم القرى ) ، كلیة الشریعة و ال

ربیحة إلغات ، الحضانة بین أحكام التشریع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري مدعما  .3

 . 2015،  1، ج  27باجتهادات قضاء المحكمة العلیا ، حولیات ، العدد 

جزائري ( دراسة سامیة بن قویة ، آثار الحضانة في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة ال .4

 مقارنة ) ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة .

سلیمان عبد االله القصیر ، الحضانة في السنة النبویة ( دراسة حدیثة فقهیة ) ، مجلة العدل ،  .5

 ه . 1431، رجب  47العدد 

ة الجزائري ، مجلة سناء عماري ، التعسف في استعمال حق الحضانة في ظل قانون الأسر  .6

  . 2019، سنة  02، العدد  10العلوم القانونیة و السیاسیة ، المجلد 

طرطاق نوریة ، إشكالات نفقة المحضون ودور صندوق النفقة في التشریع الجزائري ، المجلة  .7

  . 2017، سنة  3الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ، العدد 

المتبعة في إصدار و تنفیذ أحكام الحضانة و الزیارة ، ( عبد االله الهلال ، الآلیات القضائیة  .8

  ورقة عمل ) .
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 2005، سنة  15عیسى حداد، الحضانة بین القانون و الاجتهاد القضائي، التواصل ، العدد  .9

.  

غضبان مبروكة ، حمایة المطلقة الحاضنة في مسكن ممارسة الحضانة من خلال  .10

  وم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة .القضاء الجزائري ، المجلة الجزائریة للعل

مزیان محمد ، دعاوى الحضانة وموقف القضاء الجزائري ، كلیة الحقوق ، جامعة   .11

 مستغانم .

  ثالثا : البحوث الأكادیمیة

  

بن عصمان نسرین إیناس ، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ، ( مذكرة ماجستیر ) في  .1

،  2009ـ  2008كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، سنة قانون الأسرة المقارن ، 

 . 142ص 

بوحادة سمیة ، الآثار المالیة في قانون الأسرة الجزائري ، ( مذكرة ماجستیر ) في القانون  .2

الخاص الأساسي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجامعة الإفریقیة العقید أحمد درایة ـ أدرار 

  .  2014ــ  2013، سنة 

سناء عماري ، التطبیقات القضائیة للحضانة وإشكالاتها في ق أ ج ، ( مذكرة ماجستیر ) في  .3

القانون الخاص تخصص أحوال شخصیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الشهید 

 . 2015ـ  2014حمّه لخضر ـ الوادي ـ  سنة 

 

  رابعا : النصوص القانونیة

  

  

، المتضمن قانون الأسرة .  1984یونیو  9، المؤرخ في :  11_  84القانون رقم  .1
، الجریدة  2005فبرایر  27المؤرخ في :  ، 02_  05المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 .  15الرسمیة العدد 
ـ  156، یعدل ویتمم الأمر رقم  2006دیسمبر  20 : المؤرخ في،  23-06القانون رقم  .2

 و المتضمن قانون العقوبات .   1966یونیو  8، المؤرخ في :  66
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یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28: المؤرخ في ،  15-12القانون رقم  .3
 یتعلق بحمایة الطفل .  2015

 

  خامسا : المواقع الإلكترونیة :
  

  انتقال الحاضن بالمحضون إلى بلد أجنبي .1
https:  // universitylifestyle  net .   
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 فهرس الموضوعات :

 

  الصفحة  العنوان

  أ  مقدمة

  05  ماهیة الحضانة الفصل الأول :

  05  مفهوم الحضانة المبحث الأول :

  05  تعریف الحضانة و أدلة مشروعیتها و الحكمة منها المطلب الأول :

  05  تعریف الحضانة الفرع الأول :

  05  التعریف اللغوي أولا :

  06  التعریف الفقهي ثانیا :

  07  التعریف القانوني ثالثا :

  07  مشروعیة الحضانة  الفرع الثاني :

  07  حكم الحضانة أولا :

  07  أدلة مشروعیة الحضانة ثانیا :

  08  ـ من الكتاب 1

  08  ـ من السنة 2

  08  ـ من الإجماع 3

  09  الحكمة من مشروعیة الحضانة الثالث :الفرع 

  09  أصحاب الحق في الحضانة و مراتبهم المطلب الثاني :

  10  ترتیب مستحقي الحضانةالفرع الأول :

  13  الحضانة مستحقي ترتیب یمن الجزائر المشرع موقفالفرع الثاني :

  14  شروط الحضانة و ما یتبعها من أمور المبحث الثاني :
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  14  شروط الحضانة الأول :المطلب 

  15  الشروط العامة في النساء و الرجالالفرع الأول :

  15  العقل أولا :

  15  البلوغ ثانیا :

  15  القدرة على الحضانة ثالثا :

  15  الإسلام رابعا :

  16  الأمانة و الخلق خامسا :

  16  الحریة سادسا :

  16  الشروط الخاصة لاستحقاق النساء الحضانة الفرع الثاني :

  17  الشروط الخاصة لاستحقاق الرجال الحضانة الفرع الثالث :

  18  مآلات الحضانةالمطلب الثاني :

  18  سقوط الحق في الحضانة الفرع الأول :

  20  عودة الحق في الحضانة الفرع الثاني :

  21  إجبار الأم على الحضانة  الفرع الثالث :

  22  الانتقال بالمحضونالفرع الرابع :

  24  مدة الحضانة وانتهائهاالفرع الخامس :

  29   الأولملخص الفصل 

  30  الآثار و الدعاوى المترتبة على حضانة الطفل الفصل الثاني :

  30  آثار الحضانة المبحث الأول :

  30  نفقة المحضون و أجرتها  المطلب الأول :

  30  نفقة المحضون الفرع الأول :

  33  أجرة الحضانة الفرع الثاني :
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  35  حق المحضون في السكن والزیارة المطلب الثاني :

  35  سكن ومكان ممارسة الحضانة الفرع الأول :

  35  سكن الحضانة أولا :

  38  : مكان ممارسة الحضانةثانیا 

  40  : حق الزیارة  الفرع الثاني

  43  دعاوى الحضانة المبحث الثاني :

  43  الدعاوى المدنیة المطلب الأول :

  43  دعوى إسناد الحضانة الفرع الأول :

  45  دعوى تمدید الحضانة الفرع الثاني :

  46  دعوى إسقاط الحضانة الفرع الثالث :

  46  الدعاوى الجزائیة المطلب الثاني :

  46  دعوى عدم تسلیم الطفل إلى حاضنھالفرع الأول : 

  47  عناصر الركن المادي لجریمة عدم تسلیم الطفل أولا :

  49  ـ سلوك رفض التسلیم 1

  49  ـ صاحب الحق بالمطالبة بالطفل 2

  49  القصد الجنائي ثانیا :

  50  العقوبة ثالثا :

  50  دعوى عدم تنفیذ حكم الزیارة الفرع الثاني :

  50  مصادر جریمة عدم تنفیذ حكم الزیارة أولا :

  51  عناصر جنحة رفض حق الزیارة :ثانیا 

  52  دعوى اختطاف المحضون من حاضنھ الفرع الثالث :

  52  العنصر المادي للاختطاف أولا :

  53  عنصر توفر الحكم القضائي ثانیا :

  53  عنصر القصد أو النیة الجرمیة ثالثا :

 54 ملخص الفصل الثاني 
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01الملحق رقم  57  

02رقم الملحق  61  

03الملحق رقم  66  

ن الكریم آیات القرآفهرس سور و  70  

 فهرس الاحادیث النبویة  70

 قائمة المصادر و المراجع  71

 فهرس الموضوعات  75

 ملخص البحث  79

 



  ملخص 

،  إن موضوع الحضانة من أھم المواضیع التي تناولتھا الشریعة الإسلامیة و ق أ ج

حیث یتمحور مفھومھا حول العنایة بالطفل المحضون و رعایتھ وحفظھ و القیام 

من قبل حاضنھ ، كما یجب أن تتوفر في الحاضن شروط فإذا ما فقدت بمصالحھ 

سقطت الحضانة وانتقلت إلى من ھو أھلا لھا حسب الترتیب المعمول بھ في 

  .  و القانونالمذاھب الفقھیة 

وقد تترتب آثارا لممارسة الحضانة بعد فك الرابطة الزوجیة تتمثل في : النفقة و 

مراعاة لمصلحة المحضون ؛ كما أنھ في حالة إسناد  الأجرة و السكن وحق الزیارة

أدى ذلك إلى  حدوث مشاكل بسبب التعسفوتسبب في الحضانة لأحد الأطراف 

   رفع دعاوى أمام المحكمة سواء كانت دعاوى مدنیة أو جزائیة . 

  

  

Summary   

The issue of custody is one of the most important topics in the  Islamic 

law and the Algerian family law, it is concerned with  the care, care and 

preservation of the foster child, and carrying out his interests by his 

custodian . Being  custodian requires  some conditions , otherwise the 

person would lose the right of custody to the order . Set by the low and 

the Islamic schools . 

After the divorce  custody may have many  implications such as : rent, 

housing and the right to visit, taking into account the interest of the child. 

Also, in  case one of the parents had the right of  custody which may 

cause some  problems, this has lead to file civil or penal  lawsuits  before 

the court .                                      
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